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المقُـــدمــــة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرُسلين، وبعد:

ـــم  ـــي رق ـــوم المل ـــب المرس ـــادر بموج ـــة، الص ـــه التنفيذي ـــخصية ولائحت ـــوال الش ـــام الأح ـــدارٌ لنظ ـــذا إص فه

ـــة  ـــم )429( بتاريخ 1443/08/5هــــ.، ولائح ـــوزراء رق ـــس ال ـــرار مجل ـــخ 1443/08/6هــــ، وق )م/73( بتاري

ـــخ 17 / 08 / 1446هــــ،  ـــم 59641 وتاري ـــم  رق ـــي صـــدّرت بموجـــب التعمي نظـــام الاحـــوال الشـــخصية الت

ـــه الآتي: ـــي في ـــد رُوع ـــمية بتاريخ 1446/8/22هــــ وق ـــدة الرس ـــره في الجري ـــم ن وت

إضافة كافة مواد اللائحة التنفيذية وربطها بمواد النظام.. 1

ـــن . 2 ـــراده م ـــلى مُ ـــول ع ـــلى الحص ـــارئ ع ـــاعد الق ـــا يسُ ـــام؛ بم ـــواد النظ ـــع م ـــة لجمي ـــة موضوعي ـــراء فهرس إج

ـــر. ـــهولة ويُ ـــام بس ـــة النظ مُطالع

ـــم؛ . 3 ـــن ثَ ـــرس، وم ـــادة في الفه ـــم الم ـــط عـــلى رق ـــأن يضُغَ ـــا، ب ـــواد إلكترونيًّ ـــرس بنصـــوص الم ـــاصر الفه ـــط عن رب

ـــة. ـــاشرةً بصـــورة آلي ـــادة مُب ـــص الم ـــارئ لن ـــال الق يحُ

تلوين نصوص المواد بما يسَُهِل على القارئ فهم مناط النص، فيُعَبر:. 4

• اللون الأحمر= عن الأحكام الوجوبية والمحظورة.

• اللون الأخضر= عن حالات البطلان والمسؤولية.

• اللون البرتقالي= عن الأحكام الجوازية.

• اللون الأزرق = عن الاستثناءات والروط.

• اللون البُني = عن المواد المشُار إليها في نص المادة.

• اللون الوردي = عن المدُد والآجال والنصاب المطلوب لصحة الإجراء.

وضـــع أيقونـــة في أســـفل كل صفحـــة بمســـمى »الفهـــرس«، وهـــي متصلـــة بفهـــرس المحتويـــات؛ بحيـــث . 5

يســـتطيع القـــارئ الانتقـــال إلى الفهـــرس بالضغـــط عـــلى هـــذه الأيقونـــة.

النصـــوص المدونـــة بالمـــواد لم يضَُـــف إليهـــا أو يحُـــذَف منهـــا أي حـــرف أو كلمـــة، 
 

ملحوظة هامة

ـــة للرجـــوع  ـــة وموثوق ـــي آمن ـــالي فه ـــا النظـــام، وبالت ـــة الصـــادرة به ـــن الوثيق ـــا م ـــا هـــي مأخـــوذة نصً وإنم

ـــأن. ـــذا الش ـــا في ه إليه

          إعداد/           

فريق البحوث بمكتب المختار
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ـــاوز  ـــاء، تتج ـــارين الأكف ـــين والمستش ـــن المحام ـــة م ـــم نخب ـــاة نض ـــار للمحام ـــب المخت ـــن مكت نح

ـــدة  ـــذه المــ ـــلال ه ـــا خ ـــعودية، إذ باشرن ـــة الس ـــة العربي ـــوام في المملك ـــدة الــــ)10( أع ـــا م خبراتن

عـــــدد ضــخـــــم مــــــن القضــايــا، فـــــي كــافة أنـــــواع المنازعــات سواء: )تجـــــارية، حقــوقيــة، 

عماليـــــة، مصرفيـــــة وتمويليـــــة جزائيـــــة، أحـــــوال شخصـــــية، إداريـــــة(، كــما قمـــــنا بصيــاغــة 

ومراجعـــــة جميـــــع أنواع العقود اللازمة لتســـيير الأعمـــــال التجاريـــــة والمهنيـــــة ســـواء: )عقـــــود 

بيـــع، إجـــــارة، شراكـــة مضـــــاربة أو عنـــــان، شـــــركات نظاميـــــة، امتيـــــاز تجـــــاري، عقـــــود عمل، 

ـــا..(.  ـــة، وغيره ـــغال عام ـــد، أش ـــة، توري ـــل، مقاول تقبي

في مكتـــب المختـــار للمحامـــاة نمتلـــــك فريـــــق عمـــل متـــــكامل مكـــــون مـــن أفضـــــل الكـــــوادر 

المختـــــارون بعنايـــة شـــديدة، لتحقيـــق الغـــرض المبتغـــى المتمثـــل في تقديـــم خدمـــة قانونيـــة 

مميـــزة وسريعـــة.

تعريــف

بالمكتب

الباب الأول
الزواج
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الباب الأول
الزواج



مكتب المختار للمحاماة
Almokhtar Law Office

جَـــامِــــع نظام الاحوال الشخصية

6 www.elmokhtarlaw.comالفهرس Info@elmokhtarlaw.com

)الفصل الأول( 
الخطبة

المادة الأولى

الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.

المادة الثانية

لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة الثالثة

ـــا لم يـــصرح الخاطـــب  ـــة؛ م ـــة يعـــد هدي ـــة إلى الآخـــر خـــلال فـــترة الخطب ـــا يقدمـــه الخاطـــب أو المخطوب ـــع م جمي

ـــر. ـــن المه ـــه م ـــراً أو يجـــر عـــرف عـــلى أن ـــه يعـــد مه ـــا قدم ـــأن م ب

المادة الرابعة

ـــة  ـــوع في الهدي ـــه الرج ـــس ل ـــه، فلي ـــود إلي ـــبب يع ـــة بس ـــن الخطب ـــة ع ـــب أو المخطوب ـــن الخاط ـــدل أي م إذا ع

ـــا  ـــا، أو قيمته ـــة وإلا بمثله ـــت قائم ـــة إن كان ـــن هدي ـــه م ـــا قدم ـــه م ـــترد من ـــر أن يس ـــرف الآخ ـــا. وللط ـــي قدمه الت

ـــا. ـــتهلك بطبيعته ـــما يس ـــة م ـــن الهدي ـــا لم تك ـــا، م ـــوم قبضه ي

ـــن  ـــلا يســـترد شيء م ـــه، ف ـــين في ـــد لأحـــد الطرف ـــاة، أو بســـبب لا ي ـــة بالوف ـــت الخطب ـــع الأحـــوال، إذا انته وفي جمي

ـــا. الهداي

المادة الخامسة

ـــد، وكان الخاطـــب . 1 ـــل العق ـــات قب ـــزواج أو م ـــد ال ـــرام عق ـــن إب ـــة ع ـــن الخاطـــب أو المخطوب ـــدل أي م إذا ع

ـــوع  ـــه الرج ـــب أو لورثت ـــق للخاط ـــر، يح ـــن المه ـــه م ـــلى أن ـــالًا ع ـــد م ـــل العق ـــه قب ـــلمّ إلى مخطوبت ـــد س ق

ـــض. ـــوم القب ـــه ي ـــه، أو بقيمت ـــا وإلا بمثل ـــه إن كان قائمً ـــلم بعين ـــما س في

إذا كانـــت المخطوبـــة اشـــترت بالمهـــر أو بعضـــه لمصلحـــة الـــزواج -وفـــق مـــا جـــرى بـــه العـــرف- وكان . 2

ـــار  ـــا الخي ـــا، أو كان العـــدول منهـــا بســـبب مـــن الخاطـــب، فله ـــلا ســـبب مـــن قبله العـــدول مـــن الخاطـــب ب

ـــه. ـــترته بحال ـــا اش ـــليم م ـــر أو تس ـــادة المه ـــين إع ب
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)الفصل الثاني( 
أحكام عامة للزواج

المادة السادسة

ـــه الإحصـــان وإنشـــاء أسرة مســـتقرة  ـــين الزوجـــين، غايت ـــات ب ـــا وواجب ـــب حقوقً ـــأركان وشروط، يرت ـــد ب ـــزواج عق ال

ـــة. ـــودة ورحم ـــا الزوجـــان بم يرعاه

المادة السابعة

الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز. 

المادة الثامنة

يجـــب توثيـــق عقـــد الـــزواج، وعـــلى الزوجـــين -أو أحدهـــما- توثيقـــه، وذلـــك وفـــق الأحـــكام المنظمـــة . 1

لذلـــك.

يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. . 2

ـــة . 3 ـــكام المتصل ـــام الأح ـــذا النظ ـــح ه ـــين لوائ ـــق، وتب ـــص بالتوثي ـــدى المخت ـــلم ل ـــير المس ـــد زواج غ ـــق عق يوث

ـــك. بذل

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية

المادة الأولي:

ـــاك مـــن  ـــه المـــادة )الســـابعة( مـــن النظـــام؛ إذا كان هن ـــا لمـــا قضـــت ب ـــين الزوجـــين وفقً ـــوة ب يعـــد مـــن صـــور انتفـــاء الخل

يشـــاهدهما وكان مميـــزاً.

المادة الثانية:

يوثـــق عقـــد زواج غـــير المســـلم بغـــير المســـلمة ســـواء اتحـــدت جنســـية طرفيـــه أم اختلفـــت، وفقًـــا الأحـــكام نظـــام 

التوثيـــق.



مكتب المختار للمحاماة
Almokhtar Law Office

جَـــامِــــع نظام الاحوال الشخصية

8 www.elmokhtarlaw.comالفهرس Info@elmokhtarlaw.com

اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة:

ـــا -  ـــرة( عامً ـــة ع ـــن )ثماني ـــو دون س ـــن ه ـــزواج م ـــإذن ب ـــترط ل ـــة؛ يش ـــة ذات الصل ـــكام النظامي ـــلال بالأح دون إخ  .1

ـــي: ـــا ي ـــام- م ـــن النظ ـــعة( م ـــمادة )التاس ـــا لل وفقً

ـــي، أو أ.  ـــما الرع ـــزواج(، أو وليه ـــين في ال ـــاة )الراغب ـــن الشـــاب أو الفت ـــا م ـــزواج مقدمً ـــب الإذن بال أن يكـــون طل

ـــما. ـــدة أي منه وال

ـــإذا تعـــذر ب.  ـــك، ف ـــدى الأم بشـــأن ذل ـــا ل ـــام المحكمـــة وســـماع م ـــح أم ـــراره الصري ـــزواج بإق ـــة الراغـــب في ال موافق

ـــزواج. ـــت بال ـــك وأذن ـــررت المحكمـــة ذل ـــا ق ـــا لديه ســـماع م

بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقي وألا يكون في الزواج خطر عليهج. 

وذلك بموجب ما يي:

تقرير طبي.• 

تقریـــران: )نفـــي، واجتماعـــي(. وللقـــاضي الاكتفـــاء بأحدهـــما إذا تضمـــن التقريـــر المكتفـــى بـــه إيضاحًـــا • 

لمـــدى التكافـــؤ النفـــي والاجتماعـــي للراغبـــين في الـــزواج.

ـــعودي إذا  ـــير س ـــعودية بغ ـــعودية والس ـــير س ـــعودي بغ ـــلى زواج الس ـــادة ع ـــذه الم ـــن ه ـــرة )۱( م ـــم الفق ـــري حك ي  .2

ـــة. ـــل المملك ـــد داخ ـــرم العق أبُ

المادة التاسعة

ـــو دون  ـــن ه ـــزواج م ـــأذن ب ـــة أن ت ـــا، وللمحكم ـــر( عامً ـــة ع ـــو دون )ثماني ـــن ه ـــزواج لم ـــد ال ـــق عق ـــع توثي يمن

ـــا بعـــد التحقـــق مـــن مصلحتـــه في هـــذا الـــزواج، وتبـــين لوائـــح هـــذا النظـــام  ذلـــك ذكـــراً كان أو أنثـــى إذا كان بالغً

ـــك. ـــة لذل ـــراءات اللازم ـــط والإج الضواب

المادة العاشرة

ـــة  ـــه علاق ـــا ل ـــاضي في كل م ـــة التق ـــام أهلي ـــذا النظ ـــن ه ـــعة( م ـــادة )التاس ـــم الم ـــق حك ـــزوج وف ـــن ت ـــب م يكتس

ـــلًا. ـــاره؛ إذا كان عاق ـــزواج وآث بال

المادة الحادية عشرة

للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الروط الآتية:

أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمدًا عن حالة الجنون أو العته.. 1

أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.. 2

أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.. 3
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)الفصل الثالث( 
أركان عقد الزواج وشروطه

المادة الثانية عشرة

أركان عقد الزواج هي:

الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.. 1

الإيجاب والقبول.. 2

المادة الثالثة عشرة

يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:

تعيين الزوجين.. 1

رضا الزوجين.. 2

الإيجاب من الولي.. 3

شهادة شاهدين.. 4

ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتاً.. 5

المادة الرابعة عشرة

كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.. 1

العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه، وكل ما قام العرف على اعتباره.. 2

ـــتراض . 3 ـــق في الاع ـــاءة؛ الح ـــدام الكف ـــر بانع ـــة- يتأث ـــة الثالث ـــى الدرج ـــارب -حت ـــن الأق ـــة م ـــكل ذي مصلح ل

ـــك. ـــة ذل ـــدر المحكم ـــزواج، وتق ـــد ال ـــلى عق ع
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المادة الخامسة عشرة

ـــول  ـــولي وقب ـــن ال ـــاب م ـــزواج بإيج ـــد ال ـــام، ينعق ـــذا النظ ـــن ه ـــرة( م ـــة ع ـــادة )الثالث ـــكام الم ـــد بأح ـــع التقي م

ـــز  ـــد العج ـــة عن ـــارة المفهوم ـــق، وبالإش ـــن النط ـــز ع ـــد العج ـــة عن ـــح، وبالكتاب ـــزواج الصري ـــظ ال ـــزوج بلف ـــن ال م

ـــة. ـــق والكتاب ـــن النط ع

المادة السادسة عشرة

يشترط في الإيجاب والقبول:

أن يكونا متوافقين صراحةً.. 1

ـــمًا؛ . 2 ـــد حك ـــس واح ـــين في مجل ـــا مقترن ـــح أن يكون ـــة، ويص ـــد حقيق ـــس واح ـــين في مجل ـــا مقترن أن يكون

ـــأن. ـــذا الش ـــة في ه ـــكام النظامي ـــرره الأح ـــا تق ـــا لم ـــك وفقً وذل

أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.. 3

اللائحة التنفيذية
المادة الرابعة:

ـــزواج إذا كان  ـــول في عقـــد ال ـــا في الإيجـــاب والقب ـــإن اللفـــظ يكـــون صريحً ـــة، ف ـــان لا يحســـنان اللغـــة العربي إذا كان الطرف

ـــا. ـــا فيه ـــي يحســـنها كل منهـــما إذا كان صريحً ـــإن اختلفـــت لغتهـــما صـــح باللغـــة الت ـــا في لغتيهـــما، ف صريحً

المادة السابعة عشرة

يكـــون ترتيـــب الأوليـــاء في الـــزواج عـــلى النحـــو الآتي: الأب، ثـــم وصيـــه، ثـــم الجـــد لأب وإن عـــلا، ثـــم الابـــن، . 1

ـــزلا،  ـــن الأخ لأب وإن ن ـــم اب ـــقيق ث ـــن الأخ الش ـــم اب ـــم الأخ لأب، ث ـــقيق ث ـــم الأخ الش ـــزل، ث ـــه وإن ن ـــم ابن ث

ـــم  ـــب الإرث، ث ـــلى ترتي ـــة ع ـــرب عصب ـــم أق ـــوا، ث ـــما وإن نزل ـــم بنوه ـــم لأب، ث ـــم الع ـــقيق ث ـــم الش ـــم الع ث

ـــاضي. الق

اللائحة التنفيذية
المادة الخامسة:

ـــمًا،  ـــس واحـــد حك ـــين في مجل ـــد مقترن ـــول في العق ـــد الإيجـــاب والقب ـــة؛ فيع ـــزواج بإحـــدى وســـائل التقني ـــد ال ـــرم عق إذا أبُ

ـــأن. ـــذا الش ـــط في ه ـــراءات وضواب ـــزم إج ـــا يل ـــدل م ـــع وزارة الع وتض
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اللائحة التنفيذية
المادة الثامنة:

ـــتندًا  ـــج مس ـــرأة التزوي ـــب الم ـــام، إذا كان طل ـــن النظ ـــرة( م ـــابعة ع ـــادة )الس ـــن الم ـــرة )۱( م ـــم الفق ـــلال بحك دون إخ

ـــة إن وجـــدت،  ـــاءً، ويثبـــت بالبين ـــب إنه ـــه؛ فيُنظـــر في الطل ـــولي أو فقـــده أو موت ـــة ال ـــا لغيب ـــاء إم ـــا مـــن الأولي إلى انقطاعه

ـــة  ـــة المختص ـــة إلى الجه ـــات أو بالكتاب ـــائل الإثب ـــن وس ـــيلة م ـــأي وس ـــاع ب ـــالات الانقط ـــدى ح ـــن إح ـــق م ـــم التحق وإلا يت

ـــة. ـــكام النظامي ـــا للأح وفقً

المادة التاسعة:

ـــزواج  ـــد ال ـــزم تضمـــين عق ـــن النظـــام؛ فيل ـــادة )الســـابعة عـــرة( م ـــن الم ـــرة )۲( م ـــق الفق ـــا وف ـــا له ـــرأة وليً ـــت الم إذا عين

ـــك. ـــت ذل ـــا يثب م

ـــد . 2 ـــم عق ـــولي أي منه ـــين جـــاز ت ـــم، وإن لم تعُ ـــرأة منه ـــه الم ـــن عينت ـــاء في الدرجـــة؛ تعـــين م إذا اســـتوى الأولي

ـــزواج. ال

ـــت . 3 ـــا يثب ـــزواج م ـــد ال ـــن عق ـــلى أن يضُمّ ـــا ع ـــير رضاه ـــه بغ ـــزوج موليت ـــو كان الأب- أن ي ـــولي -ول ـــس لل لي

ـــا. الرض

المادة الثامنة عشرة

ـــد  ـــإن فقُ ـــن، ف ـــرأة في الدي ـــا للم ـــد، موافقً ـــن الرش ـــا س ـــلًا بالغً ـــراً عاق ـــون ذك ـــزواج- أن يك ـــولي -في ال ـــترط في ال يش

ـــه. ـــذي يلي ـــوليُّ ال شرط؛ زَوَّج ال

المادة التاسعة عشرة

ـــج إلى  ـــة التزوي ـــرأة ولاي ـــب الم ـــلى طل ـــاءً ع ـــة بن ـــل المحكم ـــه؛ فتنق ـــذر تبليغ ـــرأة أو تع ـــور ولي الم ـــذر حض إذا تع

ـــه. ـــذي يلي ـــولي ال ال

اللائحة التنفيذية
المادة السادسة:

ـــراءات  ـــا لإج ـــة، وفقً ـــة المختص ـــطة الجه ـــه، بواس ـــذر تبليغ ـــزواج أو تع ـــولي في ال ـــور ال ـــذر حض ـــن تع ـــة م ـــق المحكم تتحق

ـــا. ـــرة نظامً ـــغ المق التبلي
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المادة العشرون

ـــرأة  ـــج الم ـــولى المحكمـــة تزوي ـــه؛ تت ـــت ب ـــذي رضي ـــا ال ـــزواج بكفئه ـــن ال ـــه م ـــو كان الأب- موليت ـــولي -ول ـــع ال إذا من

ـــا، أو  ـــة تراه ـــاء لمصلح ـــن الأولي ـــا لأي م ـــل ولايته ـــة نق ـــة، وللمحكم ـــن ذي مصلح ـــا أو م ـــب منه ـــة بطل المعضول

ـــد. ـــراء العق ـــة- بإج ـــكام النظامي ـــق الأح ـــين -وف ـــد المرخص ـــض أح تفوي

اللائحة التنفيذية
المادة السابعة:

ـــا أب،  ـــي لا يعـــرف له ـــرأة الت ـــزواج للم ـــد ال ـــة - بإجـــراء عق ـــق الأحـــكام النظامي ـــض أحـــد المرخصـــين -وف ـــة تفوي للمحكم

ـــرأة. ـــج الم ـــه بتزوي ـــد عـــلى إنابت ـــص صراحـــة في العق عـــلى أن ينُ

المادة العاشرة:

إذا فوُّض أحد المرخصين وفقًا لأحكام المادة )العرين( من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.

المادة الحادية عشرة:

ـــة ووزارة  ـــرأة المعضول ـــب للم ـــة؛ القري ـــم كل ذي مصلح ـــد في حك ـــام، يع ـــن النظ ـــن( م ـــادة )العري ـــق الم ـــبيل تطبي في س

ـــة. ـــة الاجتماعي ـــة والتنمي ـــوارد البري الم

المادة الثانية عشرة:

لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجودًا.

المادة الثالثة عشرة:

ـــا؛  ـــا به ـــل خاصً ـــبب العض ـــن س ـــام، ولم يك ـــن النظ ـــن( م ـــادة )العري ـــم الم ـــا لحك ـــة وفقً ـــرأة المعضول ـــل الم ـــت عض إذا ثب

ـــاء. ـــب إنه ـــر في الطل ـــك، وينظ ـــن بذل ـــت إحداه ـــل إذا طالب ـــات العاض ـــي مولي ـــلى باق ـــري ع ـــك ي ـــإن ذل ف

المادة الرابعة عشرة:

لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.

المادة الخامسة عشرة:

تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.
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المادة الحادية والعشرون

ـــون  ـــما، وأن يك ـــمًا المقصـــود به ـــول فاه ـــامعًا الإيجـــاب والقب ـــلًا س ـــا عاق ـــلًا بالغً ـــون رج يشـــترط في الشـــاهد أن يك

ـــزوجُ مســـلمًا. ـــى كان ال مســـلمًا مت

المادة الثانية والعشرون

يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:

الأصل وإن علا.. 1

الفرع وإن نزل.. 2

فروع الوالدين وإن نزلوا.. 3

الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.. 4

المادة الثالثة والعشرون

يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:. 1

أمهات زوجته وإن علون.أ. 

بنات زوجته التي دخل بها.ب. 

من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.ج. 

الجماع في غير الزواج الصحيح يوُجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.. 2

المادة الرابعة والعشرون

يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.

المادة الخامسة والعشرون

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الرطان الآتيان:

 أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.. 1

أن يبلغ )خمس( رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.. 2
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المادة السادسة والعشرون

يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:

زواج الرجل من المعتدة من غيره.. 1

ـــة . 2 ـــادة )الخامس ـــكام الم ـــاة أح ـــع مراع ـــا م ـــا ثلاثً ـــبرى بطلاقه ـــة ك ـــه بينون ـــن من ـــن البائ ـــل م زواج الرج

ـــام. ـــذا النظ ـــن ه ـــين( م والثمان

الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.. 3

الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.. 4

زواج المحرمِ بالحج أو العمرة قبل التحلل.. 5

زواج المسلم من غير الكتابية.. 6

زواج المسلمة من غير المسلم.. 7

المادة السابعة والعشرون

الزوجان عند شروطهما.. 1

لا يكـــون الـــرط مثبتـًــا لخيـــار فســـخ عقـــد الـــزواج إلا إذا نـــص عـــلى الـــرط كتابـــةً في وثيقـــة عقـــد . 2

الـــزواج أو أقـــر بـــه الزوجـــان.

المادة الثامنة والعشرون

إذا لم يـــفِ أحـــد الزوجـــين بمـــا شرطـــه الآخـــر وفقًـــا لمـــا تضمنتـــه المـــادة )الســـابعة والعـــرون( مـــن هـــذا 

النظـــام؛ فللمشـــترط طلـــب فســـخ عقـــد الـــزواج متـــى شـــاء إلا إذا أســـقط حقـــه صراحـــة.

ـــد  ـــلا عـــوض، وإذا كان مـــن الزوجـــة فيكـــون بعـــوض لا يزي ـــزوج فيكـــون الفســـخ ب ـــاء مـــن ال ـــإذا كان عـــدم الوف ف

ـــر. عـــلى المه
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المادة التاسعة والعشرون

ـــل عقـــد زواج آخـــر؛ فالعقـــد . 1 ـــزواج مقاب ـــافي اســـتمراره، أو جُعـــل عقـــد ال ـــا ين ـــزواج م ـــد ال إذا اشـــترط في عق

باطـــل.

ـــرط إذا كان . 2 ـــل ال ـــزواج، ويبط ـــد ال ـــح عق ـــادة، يص ـــذه الم ـــن ه ـــرة )1( م ـــه الفق ـــا تضمنت ـــاة م ـــع مراع م

ـــد. ـــى العق ـــا لمقت منافيً

المادة الثلاثون

الزواج نوعان، وهما:

زواجٌ صحيح.. 1

زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:. 2

الزواج الباطل.أ. 

الزواج الفاسد.ب. 

المادة الحادية والثلاثون

يكون عقد الزواج صحيحًا إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده. 

المادة الثانية والثلاثون

ـــين  ـــد الرط ـــه أح ـــترط في ـــه، أو اشُ ـــد شروط صحت ـــه، أو أح ـــد أركان ـــف أح ـــلًا إذا تخل ـــزواج باط ـــد ال ـــون عق يك

ـــام. ـــذا النظ ـــن ه ـــن( م ـــعة والعري ـــادة )التاس ـــن الم ـــرة )1( م ـــن في الفق الواردي

المادة الثالثة والثلاثون

لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.. 1

يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:. 2



مكتب المختار للمحاماة
Almokhtar Law Office

جَـــامِــــع نظام الاحوال الشخصية

16 www.elmokhtarlaw.comالفهرس Info@elmokhtarlaw.com

وجوب العدة.أ. 

حرمة المصاهرة.ب. 

استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.ج. 

المادة الرابعة والثلاثون

ـــه . 1 ـــلاق إذا أوقع ـــول إلا الط ـــل الدخ ـــر قب ـــه أي أث ـــب علي ـــد، ولا يترت ـــزواج الفاس ـــد ال ـــة عق ـــخ المحكم تفس

ـــرى. ـــةً صغ ـــا بينون ـــع بائنً ـــزوج فيق ال

يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:. 2

استحقاق المرأة المهر المسمى.أ. 

ثبوت نسب الولد.ب. 

وجوب العدة.ج. 

حرمة المصاهرة.د. 

استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.	. 

الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائنًا بينونةً صغرى.و. 

تطبـــق الآثـــار المترتبـــة عـــلى الـــزواج الفاســـد عـــلى كل زواج باطـــل بعـــد الدخـــول إذا كان الزوجـــان لا . 3

يعلـــمان حكمـــه.

اللائحة التنفيذية
المادة السادسة عشرة:

ـــلا  ـــولي، أو ب ـــن ال ـــاب م ـــلا إيج ـــام إذا كان ب ـــن النظ ـــين( م ـــة والثلاث ـــادة )الرابع ـــواردة في الم ـــزواج ال ـــد ال ـــار عق ـــب آث تترت

ـــا. ـــزم نظامً ـــا يل ـــق م ـــه وف ـــد تصحيح ـــه بع ـــن توثيق ـــرة، ويمك ـــج أو عم ـــرم بح ـــهود، أو زواج مح ش

المادة الخامسة والثلاثون

ـــخ  ـــائي بفس ـــم قض ـــة إلى حك ـــروط دون الحاج ـــتوفٍ الأركانَ وال ـــد مس ـــد زواج جدي ـــرام عق ـــين إب ـــح للزوج يص

ـــق. ـــة للتوثي ـــراءات المنظم ـــاة الإج ـــع مراع ـــك م ـــل، وذل ـــد أو الباط ـــابق الفاس ـــد الس العق
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المادة السادسة والثلاثون

المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.

المادة السابعة والثلاثون

كلُّ ما صحَّ اعتباره مالًا صح أن يكون مهراً.

المادة الثامنة والثلاثون

المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.

المادة التاسعة والثلاثون

يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.. 1

إذا لم ينـــصّ في العقـــد عـــلى تأجيـــل المهـــر ولم يحـــدد وقـــت معـــين لتســـليمه، فيتعـــين تســـليمه عنـــد . 2

المطالبـــة بـــه.

إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:. 3

إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.أ. 

إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.ب. 

إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.ج. 

المادة الأربعون

يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.. 1

ى كاملًا -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.. 2 يتأكد المهر المسمَّ

ـــاوز نصـــف . 3 ـــة لا تتج ـــا متع ـــر مســـمى، وإلا فله ـــر إن كان المه ـــل الدخـــول نصـــف المه ـــة قب تســـتحق المطلق

ـــل. ـــر المث مه
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اللائحة التنفيذية
المادة السابعة عشرة:

يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يصُادق الزوجان على خلاف ذلك.

المادة الثامنة عشرة:

يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.

المادة الحادية والأربعون

يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:

السكوت عن تسمية المهر.. 1

نفي المهر في عقد الزواج.. 2

فساد المهر المسمى.. 3
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)الفصل الرابع( 
حقوق الزوجين

المادة الثانية والأربعون

يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 

حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.. 1

عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا.. 2

عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.. 3

السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.. 4

المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.. 5

ـــة  ـــلى الزوجـــة الطاع ـــة، وع ـــة الواجب ـــين الزوجـــات في القســـم والنفق ـــدل ب ـــروف، والع ـــة بالمع ـــزوج النفق ـــلى ال وع

ـــع.  ـــاك مان ـــن هن ـــا لم يك ـــروف، وإرضـــاع أولادهـــما م بالمع

المادة الثالثة والأربعون

ـــزوج . 1 ـــئ ال ـــض مهرهـــا الحـــال ويهي ـــى تقب ـــة حت ـــت الزوجي ـــال إلى بي ـــاع عـــن الدخـــول والانتق للزوجـــة الامتن

ـــة خـــلال هـــذه المـــدة. ـــا الحـــق في النفق ـــا المســـكن المناســـب، وله له

ـــة . 2 ـــا المطالب ـــزوج له ـــة ال ـــا في ذم ـــى دَينًْ ـــال، فيبق ـــا الح ـــض مهره ـــل أن تقب ـــت الزوجـــة بالدخـــول قب إذا رضي

ـــا المســـكن المناســـب. ـــأ له ـــك إذا هيَّ ـــد ذل ـــاع بع ـــا الامتن ـــس له ـــت شـــاءت، ولي ـــه في أي وق ب
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الباب الثاني
آثار عقد الزواج
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الباب الثاني
آثار عقد الزواج

)الفصل الأول( 
النفقة

المادة الرابعة والأربعون

نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.. 1

إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة. . 2

المادة الخامسة والأربعون

النفقـــة حـــق مـــن حقـــوق المنفـــق عليـــه، وتشـــمل: الطعـــام، والكســـوة، والســـكن، والحاجيـــات الأساســـية بحســـب 

العـــرف ومـــا تقـــرره الأحـــكام النظاميـــة ذات الصلـــة.

اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة عشرة:

لا يســـتحق الحاضـــن نفقـــة ســـكن للمحضـــون إذا كان أي منهـــما يقيـــم في ســـكن مملـــوك أو مخصـــص لـــه أو كان 

الحاضـــن يســـكن تبعًـــا لغـــيره. ويراعـــى فيـــما ســـبق مصلحـــة المحضـــون.

المادة السادسة والأربعون

يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.

المادة السابعة والأربعون

يجوز أن تكون النفقة نقدًا.. 1

يعد من الإنفاق إتاحة المال عينًا أو منفعًة.. 2

اللائحة التنفيذية
المادة العشرون:

ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنًا مناسباً للمحضون.
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المادة الثامنة والأربعون

ـــة أو . 1 ـــادة النفق ـــوز زي ـــام، يج ـــذا النظ ـــن ه ـــون( م ـــة والأربع ـــادة )السادس ـــه الم ـــي ب ـــا تق ـــاة م ـــع مراع م

ـــوال. ـــير الأح ـــا لتغ ـــا تبعً إنقاصه

ـــة إلا . 2 ـــم بالنفق ـــدور الحك ـــخ ص ـــن تاري ـــنة( م ـــي )س ـــل م ـــا قب ـــة أو إنقاصه ـــادة النفق ـــوى زي ـــمع دع لا تسُ

ـــة. ـــا المحكم ـــي تقدره ـــتثنائية الت ـــروف الاس في الظ

تحُسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم.. 3

اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة والعشرون:

إذا حُكـــم بالنفقـــة للمحضـــون؛ ضُمّـــن الحكـــم تســـليمها للحاضـــن دون تعيينـــه، ويحـــل الحاضـــن اللاحـــق محـــل الحاضـــن 

الســـابق في تســـلم النفقـــة.

المادة التاسعة والأربعون

ـــا  ـــا، وتعـــد دينً ـــة به ـــخ إقامـــة الدعـــوى للمطالب ـــن مـــن تاري  تســـتحق النفقـــة المســـتمرة للزوجـــة والأولاد والوالدي

ـــون. ـــة، فتخضـــع إلى حكـــم باقـــي الدي ـــون بخـــلاف النفقـــة الماضي ـــازاً يقـــدم عـــلى ســـائر الدي ممت

المادة الخمسون

تكـــون المطالبـــة بالنفقـــة وفـــق الأحـــكام المنظمـــة لذلـــك. وللمحكمـــة -عنـــد الاقتضـــاء- أثنـــاء نظرهـــا طلبًـــا 

يتعلـــق بنفقـــةٍ مســـتمرة، الحكـــم بنفقـــة مؤقتـــة لمســـتحقها بنـــاء عـــلى طلبـــه دون حضـــور الطـــرف الآخـــر.

اللائحة التنفيذية
المادة الحادية والعشرون:

مـــع مراعـــاة مـــا قضـــت بـــه المادتـــان )التاســـعة والأربعـــون( و)الخمســـون( مـــن النظـــام، إذا حكـــم بنفقـــة مؤقتـــة 

لمســـتحقها، وكان هنـــاك دعـــوى بنفقـــة مســـتمرة، فيراعـــى مـــا يـــي: 

ـــن . 1 ـــه م ـــت ب ـــا حكم ـــاة م ـــتمرة مراع ـــة المس ـــم بالنفق ـــد الحك ـــة عن ـــلى المحكم ـــة، فع ـــم للزوج إذا كان الحك

ـــوال. ـــب الأح ـــك، بحس ـــة بذل ـــزوج أو الزوج ـــة ال ـــرط مطالب ـــا، ب ـــادةً أو نقصً ـــة زي ـــة مؤقت نفق

ـــا . 2 ـــار لم ـــا، دون اعتب ـــم به ـــخ الحك ـــن تاري ـــتمرة م ـــة المس ـــب النفق ـــن؛ فتحس ـــلأولاد أو الوالدي ـــم ل إذا كان الحك

ـــة. ـــة مؤقت ـــن : نفق ـــه م ـــت ب حكم
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المادة الحادية والخمسون

مـــع مراعـــاة أحـــكام المـــادة )الثالثـــة والأربعـــين( مـــن هـــذا النظـــام، تجـــب النفقـــة للزوجـــة عـــلى زوجهـــا بموجـــب 

عقـــد الـــزواج الصحيـــح إذا مكَّنتـــه مـــن نفســـها حقيقـــةً أو حكـــمًا.

المادة الثانية والخمسون

لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.. 1

لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على )سنتين( من تاريخ إقامة الدعوى.. 2

المادة الثالثة والخمسون

تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.. 1

لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملًا، فلها النفقة حتى تضع حملها.. 2

المادة الرابعة والخمسون

ـــا، . 1 ـــى تضـــع حمله ـــال الحمـــل حت ـــا في م ـــلًا فتجـــب نفقته ـــت حام ـــاة إلا إذا كان ـــدة مـــن الوف ـــة للمعت لا نفق

ـــة عـــلى وارث الحمـــل. ـــت النفق ـــال وجب ـــه م ـــإن لم يكـــن ل ف

يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.. 2

المادة الخامسة والخمسون

ـــة  ـــت الزوجي ـــال إلى بي ـــن الانتق ـــت ع ـــزوج، أو امتنع ـــن ال ـــها م ـــت نفس ـــة إذا منع ـــة في النفق يســـقط حـــق الزوج

ـــروع. ـــذر م ـــن دون ع ـــزوج، م ـــع ال ـــفر م ـــه أو الس ـــت في أو المبي

المادة السادسة والخمسون

تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
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المادة السابعة والخمسون

ـــاق . 1 ـــا بالإنف ـــى كان مكلفً ـــا مت ـــن غيره ـــه، وأولاده م ـــة: أبوي ـــت الزوجي ـــه في بي ـــع زوجت ـــزوج أن يســـكن م لل

ـــك. ـــن ذل ـــرط ألا يلحـــق الزوجـــة ضرر م ـــم، ب عليه

ـــا . 2 ـــن غيره ـــم حاض ـــن له ـــزوج إذا لم يك ـــير ال ـــن غ ـــا م ـــة أولاده ـــت الزوجي ـــا في بي ـــكن معه ـــة أن تس للزوج

ـــدول  ـــزوج الع ـــق لل ـــا، ويح ـــة أو ضمنً ـــك صراح ـــزوج بذل ـــا، أو إذا رضي ال ـــن مفارقته ـــضررون م ـــم يت أو أنه

ـــك.  ـــن ذل ـــه ضرر م ـــى لحق مت

إذا اشـــترك الزوجـــان في ملكيـــة بيـــت الزوجيـــة أو اســـتئجاره أو توفـــيره، فليـــس لأي منهـــما أن يســـكن . 3

معهـــما أحـــدًا إلا برضـــا الطـــرف الآخـــر.

المادة الثامنة والخمسون

تجب على الأب منفردًا نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسًرا أو قادرًا على التكسب.. 1

ـــدر . 2 ـــذي يق ـــد ال ـــل إلى الح ـــن إلى أن يص ـــة للاب ـــب النفق ـــادة، تج ـــذه الم ـــن ه ـــرة )1( م ـــلال بالفق دون إخ

ـــزوج. ـــت إلى أن تت ـــب، وللبن ـــلى التكس ـــه ع ـــه أمثال في

المادة التاسعة والخمسون

ـــق الأم  ـــد؛ تنف ـــلى الول ـــه ع ـــاق من ـــن الإنف ـــال يمك ـــه م ـــن ل ـــه ولم يك ـــوسر أو غياب ـــاق الأب الم ـــدم إنف ـــال ع في ح

عـــلى الولـــد إن كانـــت مـــوسرة، وإن كانـــت معـــرة فينفـــق مـــن تجـــب عليـــه النفقـــة في حالـــة عـــدم الأب، 

ـــمع  ـــه. ولا تسُ ـــلى الأب حـــين إنفاق ـــوى الرجـــوع ع ـــد ن ـــق إن كان ق ـــن أنف ـــا م ـــلى الأب يرجـــع به ـــا ع ـــون دينً وتك

ـــوى. ـــة الدع ـــخ إقام ـــابقة لتاري ـــنة( س ـــلى )س ـــد ع ـــة تزي ـــوع بنفق ـــوى الرج دع

اللائحة التنفيذية
المادة الثانية والعشرون:

ـــا  ـــة زوجه ـــة نفق ـــت المتزوج ـــتحق البن ـــام؛ إذا لم تس ـــن النظ ـــة والخمســـون( م ـــادة الثامن ـــه )الم ـــي ب ـــا تق ـــاة م ـــع مراع م

ـــا. ـــه نفقته ـــن تجـــب علي ـــة الأب، أو م ـــام ؛ اســـتمرت نفق ـــن النظ ـــة والخمســـون( م ـــادة الحادي ـــه )الم ـــا قضـــت ب ـــاً لم وفق

المادة الرابعة والعشرون:

ـــادراً عـــلى التكســـب إلا إذا  ـــن ق ـــة والخمســـين( مـــن النظـــام، لا يعـــد الاب ـــق الفقـــرة )۲( مـــن المـــادة )الثامن لأغـــراض تطبي

ـــاد.  ـــك مـــع إكـــمال تعليمـــه بنجـــاح معت ـــة عـــرة( مـــن عمـــره، عـــلى ألا يتعـــارض ذل ـــم )الثامن أت
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المادة الستون

ـــده أو  ـــاة الأب أو فق ـــال وف ـــام، في ح ـــذا النظ ـــن ه ـــون( م ـــعة والخمس ـــادة )التاس ـــه الم ـــي ب ـــا تق ـــاة م ـــع مراع م

ـــه. ـــم في الإرث من ـــب أنصبته ـــن بحس ـــه الموسري ـــن أقارب ـــه م ـــن يرث ـــلى م ـــد ع ـــة الول ـــب نفق ـــاره، تج إعس

المادة الحادية والستون

يلتـــزم الأب بأجـــرة إرضـــاع ولـــده الصغـــير في الحولـــين إذا تعـــذر عـــلى الأم إرضاعـــه أو لم تعُـــد زوجـــة لـــلأب، 

ـــة. ـــن النفق ـــك م ـــد ذل ويع

المادة الثانية والستون

تجـــب للوالديـــن غـــير الموسريـــن النفقـــة كلهـــا أو تكميلهـــا عـــلى الأولاد الموسريـــن -بقـــدر إرثهـــم- كبـــارًا أو 

صغـــارًا ولـــو كان الوالـــدان قادريـــن عـــلى التكســـب.

المادة الثالثة والستون

إذا أنفـــق أحـــد الأولاد عـــلى والديـــه أو أحدهـــما ولم ينـــو الرجـــوع عـــلى إخوتـــه فليـــس لـــه مطالبتهـــم. فـــإن نـــوى 

ـــدة  ـــن م ـــا ع ـــوى به ـــمع الدع ـــلى ألا تس ـــك، ع ـــه ذل ـــه- فل ـــلى نصيب ـــما زاد ع ـــم -في ـــوع عليه ـــه الرج ـــين إنفاق ح

ـــوى. ـــة الدع ـــخ إقام ـــن تاري ـــا م ـــين( يومً ـــة وثمان ـــلى )مائ ـــد ع ـــابقة تزي س

المادة الرابعة والستون

ـــتحق  ـــة كل مس ـــب نفق ـــام، تج ـــذا النظ ـــواردة في ه ـــن ال ـــالأولاد والوالدي ـــة ب ـــة المتعلق ـــكام النفق ـــلال بأح دون إخ

ـــه. ـــم في الإرث من ـــب أنصبته ـــن بحس ـــه الموسري ـــلى وارثي ـــب- ع ـــلى التكس ـــادر ع ـــير ق ـــة -غ للنفق

المادة الخامسة والستون

ـــة الزوجـــة،  ـــدم نفق ـــا، تقُ ـــم جميعً ـــاق عليه ـــه الإنف ـــت علي ـــن وجب ـــة، ولم يســـتطع م ـــدد المســـتحقون للنفق إذا تع

ـــرب. ـــرب فالأق ـــارب: الأق ـــة الأق ـــم نفق ـــن؛ ث ـــة الوالدي ـــم نفق ـــة الأولاد، ث ـــم نفق ث

المادة السادسة والستون

ـــي  ـــب بم ـــة القري ـــقط نفق ـــام، تس ـــذا النظ ـــن ه ـــون( م ـــعة والخمس ـــادة )التاس ـــه الم ـــي ب ـــا تق ـــاة م ـــع مراع م

ـــة الرجـــوع، ولا تسُـــمع دعـــوى الرجـــوع بنفقـــة تزيـــد عـــلى  ـــه بني المـــدة مـــا لم ينفـــق عليـــه غـــير مـــن وجبـــت علي

ـــوى. ـــة الدع ـــخ إقام ـــن تاري ـــا م ـــين( يومً ـــة وثمان )مائ
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)الفصل الثاني( 
النسب

المادة السابعة والستون

مـــع مراعـــاة حكـــم المـــادة )الرابعـــة والثلاثـــين( مـــن هـــذا النظـــام، لا يثبـــت نســـب الولـــد إلى أبيـــه إلا . 1

بالـــولادة في عقـــد زواج صحيـــح أو بالإقـــرار أو بالبينـــة.

يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.. 2

المادة الثامنة والستون

ـــاء . 1 ـــل انقض ـــه قب ـــد انتهائ ـــح أو بع ـــزواج الصحي ـــد ال ـــام عق ـــال قي ـــد ح ـــه إذا ول ـــد إلى أبي ـــب الول ـــت نس يثب

ـــين. ـــين الزوج ـــي ب ـــكان التلاق ـــدم إم ـــت ع ـــا لم يثب ـــل، م ـــثر الحم ـــدة أك م

مدة أكثر الحمل )عرة( أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.. 2

المادة التاسعة والستون

يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 

أن يكون المقر بالغًا عاقلًا مختارًا.. 1

أن يكون الولد مجهول النسب.. 2

أن يصدقه المقر له إن كان بالغًا عاقلًا.. 3

أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.. 4

أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.. 5

أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.. 6
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المادة السبعون

للمحكمـــة في الأحـــوال الاســـتثنائية، أو عنـــد التنـــازع في إثبـــات نســـب الولـــد، أو بنـــاءً عـــلى طلـــب جهـــة مختصـــة، 

ـــم  ـــة أن تحك ـــلى المحكم ـــك، وع ـــة لذل ـــد المنظم ـــق القواع ـــك وف ـــووي، وذل ـــض الن ـــص الحم ـــراء فح ـــر بإج أن تأم

ـــأتي: ـــما ي ـــق م ـــد التحق ـــا إلا بع ـــة أمره ـــلى ألا تصـــدر المحكم ـــه نتيجـــة الفحـــص، ع ـــي إلي ـــا تنته بم

أن يكون الولد مجهول النسب.. 1

أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.. 2

المادة الحادية والسبعون

إذا كان المقِـــرُّ امـــرأة فـــلا يثبـــت نســـب الولـــد مـــن زوجهـــا الحـــالي أو الســـابق إلا بإقـــراره وفـــق الـــروط 

ـــد  ـــت في عق ـــولادة كان ـــلى أن ال ـــة ع ـــت البين ـــام، أو قام ـــذا النظ ـــن ه ـــتين( م ـــعة والس ـــادة )التاس ـــواردة في الم ال

زواج صحيـــح أو فاســـد.

المادة الثانية والسبعون

ـــوى  ـــمع الدع ـــلا تس ـــام، ف ـــذا النظ ـــن ه ـــتون( م ـــابعة والس ـــادة )الس ـــه الم ـــي ب ـــا تق ـــا لم ـــب وفقً ـــت النس إذا ثب

ـــه. بنفي

المادة الثالثة والسبعون

ـــد  ـــب الول ـــي نس ـــل أن ينف ـــس للرج ـــزواج، فلي ـــد ال ـــولادة في عق ـــد بال ـــب الول ـــا نس ـــت فيه ـــي يثب ـــوال الت في الأح

ـــان: ـــان الآتي ـــر الرط ـــوى، إذا تواف ـــدم بدع ـــلال التق ـــن خ ـــان م ـــه إلا باللع إلي

أن يتم تقديم الدعوى خلال )خمسة عر( يومًا من تاريخ علمه بالولادة.. 1

ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمنًا.. 2

اللائحة التنفيذية
المادة الخامسة والعشرون:

يعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة )السبعين( من النظام، ما يي:

اشتباه المواليد في المستشفيات.. 1

عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.. 2
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المادة الرابعة والسبعون

إذا رفعـــت دعـــوى لعـــان لنفـــي نســـب الولـــد، فتنظـــر المحكمـــة فيهـــا بعـــد إجـــراء فحـــص الحمـــض . 1

النـــووي بنـــاءً عـــلى أمـــر المحكمـــة، إذا وافقـــت المـــرأة عـــلى إجرائـــه.

ـــان . 2 ـــوى اللع ـــة النظـــر في دع ـــووي، فتســـتكمل المحكم ـــلى إجـــراء فحـــص الحمـــض الن ـــرأة ع ـــق الم إذا لم تواف

ـــه. بدون

يكـــون اللعـــان لنفـــي نســـب الولـــد أمـــام المحكمـــة وفـــق الصيغـــة المقـــررة شرعًـــا، وإذا حلـــف الرجـــل . 3

أيمـــان اللعـــان وامتنعـــت المـــرأة عـــن أدائـــه، فتحكـــم المحكمـــة مـــن دون أيمانهـــا. 

المادة الخامسة والسبعون

ـــبعين(  ـــة والس ـــادة )الرابع ـــكام الم ـــا لأح ـــووي وفقً ـــض الن ـــص الحم ـــة فح ـــاة نتيج ـــع مراع ـــان -م ـــلى اللع ـــب ع يترت

ـــل  ـــذب الرج ـــه إذا أك ـــم بنفي ـــد الحك ـــو بع ـــد ول ـــب الول ـــت نس ـــد، ويثب ـــب الول ـــاء نس ـــام- انتف ـــذا النظ ـــن ه م

ـــك. ـــد ذل ـــه بع ـــه نفي ـــل من ـــه، ولا يقب نفس
الباب الثالث

الفرقة بين الزوجين
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الباب الثالث
الفرقة بين الزوجين
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)الفصل الأول( 
أحكام عامة للفرقة

المادة السادسة والسبعون

تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:

الطلاق.. 1

الخُلع.. 2

فسخ عقد الزواج.. 3

وفاة أحد الزوجين.. 4

اللعان بين الزوجين.. 5
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)الفصل الثاني( 
الطلاق

المادة السابعة والسبعون

الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.

المادة الثامنة والسبعون

اللفظ الدال على الطلاق نوعان:

صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.. 1

كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.. 2

المادة التاسعة والسبعون

يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة الثمانون

لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:

طلاق غير العاقل أو غير المختار.. 1

طلاق من زال عقله اختيارًا ولو بمُحَرَّم.. 2

طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.. 3

ـــم . 4 ـــزوج يعل ـــه، وكان ال ـــا في ـــا زوجه ـــر جامعه ـــاس، أو طه ـــض، أو نف ـــال حي ـــة في ح ـــت الزوج إذا كان

ـــا.  بحاله



مكتب المختار للمحاماة
Almokhtar Law Office

جَـــامِــــع نظام الاحوال الشخصية

32 www.elmokhtarlaw.comالفهرس Info@elmokhtarlaw.com

المادة الحادية والثمانون

ـــق . 1 ـــع أو التصدي ـــث أو المن ـــة الح ـــق بني ـــه؛ إلا إذا كان التعلي ـــل شيء أو ترك ـــلى فع ـــق ع ـــلاق المعل ـــع الط يق

ـــلاق. ـــاع الط ـــد إيق ـــق قص ـــترن بالتعلي ـــب، ولم يق أو التكذي

لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.. 2

المادة الثانية والثمانون

ـــين( مـــن هـــذا  ـــة والثمان ـــين( و)الحادي ـــين )الثمان ـــواردة في المادت ـــل الطعـــن في صحـــة الطـــلاق في الحـــالات ال لا يقب

ـــة. ـــا لإجـــراءات النظامي ـــق وفقً ـــى وثّ النظـــام مت

المادة الثالثة والثمانون

كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

المادة الرابعة والثمانون

يصح توكيل الزوج غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.. 1

ـــق . 2 ـــل إلا إذا وث ـــن الوكي ـــلاق م ـــاع الط ـــد إيق ـــة بع ـــة الموثق ـــن الوكال ـــوع ع ـــزوج في الرج ـــول ال ـــل ق لا يقُب

ـــلاق. ـــوع الط ـــل وق ـــه قب ـــزوج رجوع ال

المادة الخامسة والثمانون

الطلاق نوعان، هما:

طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.. 1

طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:. 2

ـــن أ.  ـــر جديدي ـــد ومه ـــا إلا بعق ـــده لمطلقه ـــة بع ـــل المطلق ـــرى، لا تح ـــة صغ ـــن بينون ـــلاق البائ الط

ـــابقة. ـــات الس ـــاب الطلق ـــع احتس م

ـــن ب.  ـــا م ـــد انقضـــاء عدته ـــا إلا بع ـــده لمطلقه ـــة بع ـــبرى، لا تحـــل المطلق ـــة ك ـــن بينون الطـــلاق البائ

ـــل. ـــزوج التحلي ـــير قصـــد ال ـــن غ ـــح م ـــا في زواج صحي زوج آخـــر دخـــل به
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المادة السادسة والثمانون

كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا:

الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.. 1

الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.. 2

المادة السابعة والثمانون

ـــازل  ـــة بالتن ـــه العـــدة، ولا يســـقط حـــق المراجع ـــا لم تنت ـــا م ـــه مراجعته ـــا فل ـــا رجعيًّ ـــه طلاقً ـــزوج زوجت ـــق ال إذا طل

ـــه. عن

المادة الثامنة والثمانون

ـــماع  ـــد الج ـــة. ويع ـــارة المفهوم ـــما فبالإش ـــز عنه ـــد العج ـــةً، وعن ـــا أو كتاب ـــح، نطقً ـــظ الصري ـــة باللف ـــح المراجع تص

ـــة. ـــدة مراجع في الع

المادة التاسعة والثمانون

لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.

المادة التسعون

ـــك خـــلال  ـــك- وذل ـــة لذل ـــق الإجـــراءات المنظم ـــة المختصـــة -وف ـــام الجه ـــق الطـــلاق أم ـــزوج أن يوث ـــلى ال يجـــب ع

مـــدة أقصاهـــا )خمســـة عـــر( يومًـــا مـــن حـــين البينونـــة، ولا يخـــل ذلـــك بحـــق الزوجـــة في إقامـــة دعـــوى 

ـــلاق. ـــات الط إثب

المادة الحادية والتسعون

إذا لم يوثـــق الـــزوج الطـــلاق عـــلى النحـــو الـــوارد في المـــادة )التســـعين( مـــن هـــذا النظـــام، ولم تعلـــم المـــرأة 

ـــلاق  ـــوع الط ـــخ وق ـــن تاري ـــة م ـــدار النفق ـــد الأدنى لمق ـــن الح ـــل ع ـــا لا يق ـــض بم ـــق بتعوي ـــا الح ـــا، فله ـــه له بطلاق

ـــه. ـــا ب ـــخ علمه إلى تاري
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المادة الثانية والتسعون

ـــدة . 1 ـــك خـــلال م ـــة لذل ـــا لإجـــراءات المنظم ـــة، وفقً ـــق المراجع ـــي توثي ـــزوج في الطـــلاق الرجع يجـــب عـــلى ال

ـــق الطـــلاق. ـــة إذا كان وث ـــخ المراجع ـــن تاري ـــا م أقصاهـــا )خمســـة عـــر( يومً

ـــرأة، . 2 ـــا الم ـــم به ـــادة، ولم تعل ـــن هـــذه الم ـــرة )1( م ـــوارد في الفق ـــة عـــلى النحـــو ال ـــزوج المراجع ـــق ال إذا لم يوث

ـــة. ـــلا تصـــح المراجع ـــم تزوجـــت بآخـــر ف ث

ـــك . 3 ـــة عـــن المـــدة الســـابقة، وذل ـــة بالنفق ـــا المطالب ـــا الزوجـــة، فله ـــم به ـــزوج المراجعـــة ولم تعل ـــق ال إذا لم يوث

ـــة والخمســـين( مـــن هـــذا النظـــام. ـــادة )الثاني اســـتثناء مـــن الفقـــرة )2( مـــن الم

المادة الثالثة والتسعون

لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.

المادة الرابعة والتسعون

ـــا  ـــدة فيه ـــاء الع ـــل انقض ـــدة تحتم ـــت الم ـــة إذا كان ـــل المراجع ـــلاق قب ـــدة الط ـــاء ع ـــة في انقض ـــول الزوج ـــل ق يقب

ـــادة. ع
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)الفصل الثالث( 
الخلع

المادة الخامسة والتسعون

الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.

المادة السادسة والتسعون

يصح الخُلع بتراضي الزوجين كامي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.

المادة السابعة والتسعون

يقـــع الخلـــع بـــأي لفـــظ دل عـــلى الفرقـــة بالنطـــق أو الكتابـــة وعنـــد العجـــز عنهـــما فبالإشـــارة المفهومـــة، 

ـــن  ـــب م ـــرى، ولا يحس ـــة صغ ـــة بينون ـــة بائن ـــون فرق ـــلاق، ويك ـــظ الط ـــو كان بلف ـــزواج ول ـــد ال ـــخًا لعق ـــد فس ويع

التطليقـــات الثـــلاث.

المادة الثامنة والتسعون

ـــا  ـــذي جَامعه ـــر ال ـــها، والطُّه ـــا، ونفاس ـــال حيضه ـــك ح ـــا في ذل ـــة، بم ـــه الزوج ـــت علي ـــالٍ كان ـــع في أي ح ـــع الخل يق

ـــه. ـــا في زوجُه

المادة التاسعة والتسعون

ـــكام  ـــق أح ـــا، وتطب ـــد خلعً ـــلا يع ـــوض ف ـــلا ع ـــه ب ـــزوج زوجت ـــع ال ـــإذا خال ـــوض، ف ـــير ع ـــع إذا كان بغ ـــع الخل لا يق

ـــلاق. الط

المادة المائة

ـــع، ولا يجـــوز أن يكـــون العـــوض إســـقاط أي حـــق مـــن  ـــا في الخل ـــاره مـــالًا صـــحَّ أن يكـــون عوضً كلُّ مـــا صـــحَّ اعتب

حقـــوق الأولاد أو حضانتهـــم.
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المادة الأولى بعد المائة

ـــو  ـــه ول ـــي من ـــا بق ـــقط م ـــر، ويس ـــن المه ـــضَ م ـــا قبُِ ـــليم م ـــلى تس ـــصر ع ـــر فيقت ـــو المه ـــع ه ـــوض الخُل إذا كان ع

ـــلًا. كان مؤج

المادة الثانية بعد المائة

يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.. 1

يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.. 2
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)الفصل الرابع( 
فسخ عقد الزواج

المادة الثالثة بعد المائة

ـــات  ـــن التطليق ـــب م ـــرى، ولا تحس ـــة صغ ـــة بينون ـــة بائن ـــون فرق ـــخًا، وتك ـــد فس ـــائي يع ـــم قض ـــق بحك كل تفري

ـــلاث. الث

المادة الرابعة بعد المائة

ـــة . 1 ـــع المعـــاشرة الزوجي ـــة مـــضرة في الآخـــر أو منفـــرة تمن ـــزواج لعل ـــد ال ـــب فســـخ عق ـــكل مـــن الزوجـــين طل ل

ـــة حـــين  ـــزواج أو طـــرأت بعـــده- مـــا لم يكـــن طالـــب الفســـخ عالمًـــا بالعل ـــة قبـــل عقـــد ال -ســـواء كانـــت العل

ـــول أو فعـــل. ـــا مـــن ق ـــدل عـــلى الرضـــا به ـــا ي ـــه م ـــا بعـــد إبرامـــه وحصـــل من ـــم به ـــرام العقـــد أو عل إب

للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.. 2

المادة الخامسة بعد المائة

إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:

ـــه . 1 ـــا دفع ـــترداد م ـــزوج اس ـــس لل ـــول، فلي ـــد الدخ ـــين بع ـــن الزوج ـــت في أي م ـــة حدث ـــت العل إذا كان

ـــر. ـــن المه م

إذا كانـــت العلـــة في أي مـــن الزوجـــين ســـابقة للعقـــد وكان الفســـخ قبـــل الدخـــول أو الخلـــوة، فيســـترد . 2

ـــو كان مؤجـــلًا. ـــه ول ـــزوج مـــا دفعـــه مـــن المهـــر ويســـقط مـــا بقـــي من ال

إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.. 3

ـــوة؛ فللزوجـــة المهـــر، . 4 ـــة في الزوجـــة ســـابقة للعقـــد وكان الفســـخ بعـــد الدخـــول أو الخل إذا كانـــت العل

ـــزوج الرجـــوع بالمهـــر عـــلى مـــن غـــره. ويجـــوز لل

اللائحة التنفيذية
المادة السادسة والعشرون:

ـــكوتها  ـــرد س ـــة، بمج ـــاشرة الزوجي ـــن المع ـــع م ـــزوج تمن ـــة في ال ـــزواج لعل ـــد ال ـــخ عق ـــب فس ـــة في طل لا يســـقط حـــق الزوج

ـــة. ـــن المطالب ع
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المادة السادسة بعد المائة

ـــزوج . 1 ـــدم أداء ال ـــا لع ـــلى طلبه ـــاء ع ـــا، بن ـــول به ـــم الدخ ـــي لم يت ـــة الت ـــد زواج الزوج ـــة عق ـــخ المحكم تفس

ـــل  ـــد الأج ـــلى ألا يزي ـــؤده، ع ـــر ولم ي ـــة لأداء المه ـــه المحكم ـــذي حددت ـــل ال ـــى الأج ـــال إذا انته ـــا الح مهره

ـــب. ـــخ الطل ـــن تاري ـــا م ـــين( يومً ـــلى )ثلاث ع

ـــزوج، . 2 ـــة ال ـــا في ذم ـــى دينً ـــا، ويبق ـــم الدخـــول به ـــي ت ـــر للزوجـــة الت ـــدم أداء المه ـــزواج لع ـــد ال لا يفســـخ عق

ـــه. ـــة الزوجـــة ب ـــد مطالب ـــه عن ـــال من ـــر الح ـــم بالمه ويحك

المادة السابعة بعد المائة

ـــع زوجهـــا عـــن الإنفـــاق عليهـــا أو تعـــذر . 1 ـــاء عـــلى طلـــب الزوجـــة إذا امتن ـــزواج بن تفســـخ المحكمـــة عقـــد ال

ـــه. اســـتيفاء النفقـــة من

ـــة . 2 ـــة الواجب ـــار بالنفق ـــزوج الإعس ـــى ال ـــة إذا ادع ـــب الزوج ـــلى طل ـــاءً ع ـــزواج بن ـــد ال ـــة عق ـــخ المحكم تفس

ـــا. ـــورًا أو متراخيً ـــخ ف ـــب الفس ـــا طل ـــزواج. وله ـــد ال ـــل عق ـــك قب ـــة بذل ـــت عالم ـــو كان ـــه ول لزوجت

المادة الثامنة بعد المائة

ـــرة  ـــه دوام الع ـــذر مع ـــا ضررًا يتع ـــزوج به ـــة لإضرار ال ـــب الزوج ـــلى طل ـــاءً ع ـــزواج بن ـــد ال ـــة عق ـــخ المحكم تفس

ـــضرر. ـــوع ال ـــت وق ـــروف، إذا ثب بالمع

اللائحة التنفيذية
المادة السابعة والعشرون:

ـــخ  ـــضرر لفس ـــوع ال ـــات وق ـــائل إثب ـــن وس ـــين م ـــاة الزوج ـــاق حي ـــهرة في نط ـــلى الش ـــة ع ـــتفاضة المبني ـــهادة بالاس ـــد الش تع

ـــضرر.  ـــي ال ـــلى نف ـــهادة ع ـــذه الش ـــل ه ـــزواج، ولا تقب ـــد ال عق

المادة التاسعة بعد المائة

إذا لم يثبـــت وقـــوع الـــضرر الـــذي يتعـــذر معـــه بقـــاء العـــرة بالمعـــروف، واســـتمر الشـــقاق بـــين الزوجـــين، 

ـــذي تحـــدده  ـــه خـــلال الأجـــل ال ـــار حكـــم مـــن أهل وتعـــذر الإصـــلاح؛ فيتعـــين عـــلى كل واحـــد مـــن الزوجـــين اختي

ـــه  ـــى من ـــن ترُج ـــما مم ـــير أهليه ـــن غ ـــر، وإلا فم ـــما إن تي ـــن أهليه ـــين م ـــة حكم ـــت المحكم ـــة، وإلاَّ عين المحكم

ـــما. ـــخ تعيينه ـــن تاري ـــا م ـــتين( يومً ـــلى )س ـــد ع ـــم لا تزي ـــدة تحكي ـــما م ـــدد له ـــلاح، ويح ـــلى الإص ـــدرة ع الق
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اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة والعشرون:

مع مراعاة ما قضت به المادتان )العاشرة بعد المائة( و )الحادية عرة بعد المائة( من النظام؛

يلتزم الحكمان بالآتي:

طلب حضور الزوجين أو أحدهما.. 1

شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته.. 2

المادة الثلاثون:

ـــن  ـــة( م ـــد المائ ـــرة بع ـــة ع ـــة( و)الحادي ـــد المائ ـــاشرة بع ـــون( و )الع ـــة والأربع ـــواد )الثاني ـــه الم ـــت ب ـــا قض ـــتنادًا إلى م اس

ـــأتي: ـــما ي ـــأي م ـــة ب ـــما التوصي ـــقاق؛ فعليه ـــد الش ـــين عن ـــين الزوج ـــلاح ب ـــن الإص ـــمان ع ـــز الحك ـــام، إذا عج النظ

التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.. 1

التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.. 2

التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق. . 3

التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.. 4

وفي جميع الأحوال، ترُاعى المدة الزمنية للعرة الزوجية.

المادة الحادية والثلاثون:

للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيَّا مما يي:

اعتماد رأي الحكمين.. 1

فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.. 2

وفي جميع الأحوال، لا يفُسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.

المادة العاشرة بعد المائة

يســـتمع الحكـــمان إلى الزوجـــين ويتقصيـــان أســـباب الشـــقاق، ويبـــذلان الجهـــد لإصـــلاح بينهـــما، ولا يؤثـــر في 

ـــين. ـــع الحكم ـــل م ـــن التعام ـــين ع ـــن الزوج ـــاع أي م ـــين امتن ـــل الحكم ـــير عم س

المادة الحادية عشرة بعد المائة

إذا عجـــز الحكـــمان عـــن الإصـــلاح بـــين الزوجـــين، قـــررا مـــا يريانـــه مـــن التفريـــق بينهـــما بعـــوض أو دونـــه. 

ـــة  ـــمان إلى المحكم ـــدم الحك ـــر، ويق ـــلى المه ـــرأة ع ـــه الم ـــذي تدفع ـــوض ال ـــد الع ـــع الأحـــوال يجـــب ألا يزي وفي جمي

ـــع  ـــه م ـــا إلي ـــذي انتهي ـــرأي ال ـــين، وال ـــين الزوج ـــلاح ب ـــبيل الإص ـــه في س ـــا ب ـــا قام ـــع م ـــلى جمي ـــتمل ع ـــراً يش تقري

ـــا. ـــتند إليه ـــي اسُ ـــه الت ـــان الأوج بي
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المادة الثانية عشرة بعد المائة

ـــع . 1 ـــوة، وامتن ـــول أو الخل ـــل الدخ ـــخه قب ـــة فس ـــت الزوج ـــى طلب ـــزواج مت ـــد ال ـــخ عق ـــة بفس ـــم المحكم تحك

ـــما. ـــلاح بينه ـــذر الإص ـــر، وتع ـــن مه ـــه م ـــا قبضت ـــادت م ـــا، وأع ـــا أو مخالعته ـــن طلاقه ـــزوج ع ال

إذا كان طلـــب الزوجـــة فســـخ عقـــد الـــزواج قبـــل الدخـــول أو الخلـــوة بســـبب راجـــع إليهـــا؛ فيلزمهــــا إعـــادة . 2

ـــك. ـــزوج ذل ـــب ال ـــى طل ـــزواج، مت ـــا- مـــن أجـــل ال ـــب منه ـــزوج -بطل ـــه ال ـــا أنفق ـــادة م ـــك إع ـــر، وكذل المه

اللائحة التنفيذية
المادة الثامنة والعشرون:

ـــه، لخشـــيتها  ـــت الزوجـــة ب ـــى طالب ـــة- مت ـــة ذات الصل ـــزواج -بعـــد اســـتيفاء الإجـــراءات النظامي للمحكمـــة فســـخ عقـــد ال

ـــر .  ـــه مـــن مه ـــا قبضت ـــد م ـــا، عـــلى أن تعي ـــا أو مخالعته ـــزوج عـــن طلاقه ـــاع ال ـــة، وامتن عـــدم أداء الحقـــوق الزوجي

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:

ـــل . 1 ـــه قب ـــن يمين ـــع ع ـــا لم يرج ـــهر، م ـــة( أش ـــلى )أربع ـــد ع ـــدة تزي ـــا م ـــدم جماعه ـــلى ع ـــا ع ـــف زوجه إذا حل

ـــة. ـــهر الأربع ـــاء الأش انقض

إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على )أربعة( أشهر بلا عذر مروع.. 2

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

مـــا لم تكـــن الغيبـــة بســـبب عمـــل، للزوجـــة طلـــب فســـخ عقـــد الـــزواج بســـبب غيـــاب زوجهـــا المعـــروف 

ـــتيفاء  ـــن اس ـــال يمك ـــه م ـــو كان ل ـــهر ول ـــة( أش ـــن )أربع ـــل ع ـــدة لا تق ـــا م ـــاب عنه ـــه إذا غ ـــه أو محـــل إقامت موطن

ـــا، عـــلى  ـــه أو طلاقه ـــا إلي ـــه أو نقله ـــع زوجت ـــة م ـــا بالإقام ـــذاره: إم ـــك إلا بعـــد إن ـــا بذل ـــه، ولا يحكـــم له ـــة من النفق

ـــذاره. ـــخ إن ـــن تاري ـــا م ـــين( يومً ـــة وثمان ـــلى )مائ ـــد ع ـــلٍ لا يزي ـــل لأج أن يمه

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

ـــه،  ـــه ولا محـــل إقامت ـــه إذا كان لا يعـــرف موطن ـــا أو غياب ـــزواج بســـبب فقـــد زوجه للزوجـــة طلـــب فســـخ عقـــد ال

ـــنة( ولا  ـــن )س ـــدة ع ـــل الم ـــلى ألا تق ـــا، ع ـــدة تحدده ـــي م ـــد م ـــد إلاَّ بع ـــخ العق ـــة بفس ـــم المحكم ـــلى ألاَّ تحك ع

ـــه. ـــده أو غيبت ـــخ فق ـــن تاري ـــنتين( م ـــلى )س ـــد ع تزي
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الباب الرابع
آثار الفرقة بين الزوجين 
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)الفصل الأول( 
العدة

المادة السادسة عشرة بعد المائة

ـــا في  ـــة أو م ـــة الزوجي ـــوع الفرق ـــبب وق ـــزواج بس ـــا ال ـــرأة خلاله ـــوز للم ـــي لا يج ـــددة الت ـــدة المح ـــي الم ـــدة ه الع

ـــا. حكمه

المادة السابعة عشرة بعد المائة

مـــع مراعـــاة مـــا تقـــي بـــه المادتـــان )الثالثـــة والثلاثـــون( و)الرابعـــة والثلاثـــون( مـــن هـــذا النظـــام، تجـــب 

ـــاة  ـــة الوف ـــة في غـــير حال ـــل الدخـــول. وتجـــب إذا وقعـــت الفرق ـــو قب ـــح ول ـــزواج الصحي ـــد ال ـــاة في عق العـــدة بالوف

ـــح. ـــزواج الصحي ـــد ال ـــول في عق ـــوة أو الدخ بالخل

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

ـــة بحكـــم قضـــائي،  ـــاة. وفي حـــالات الفرق ـــع أو الوف ـــدأ احتســـاب مـــدة العـــدة مـــن حـــين وقـــوع الطـــلاق أو الخل يب

ـــة  ـــه، وفي حال ـــزواج، أو بطلان ـــد ال ـــم في حـــالات فســـخ عق ـــخ صـــدور الحك ـــن تاري ـــدة م ـــدة الع ـــدأ احتســـاب م يب

إثبـــات الطـــلاق المتنـــازع فيـــه مـــن تاريـــخ ثبـــوت الطـــلاق عنـــد المحكمـــة، ولا تتـــزوج المـــرأة -في الحـــالات 

ـــد. ـــما أبع ـــة، أيه ـــة النهائي ـــم الصف ـــاب الحك ـــدة أو اكتس ـــدة الع ـــاء م ـــد انته ـــابقة- إلا بع الس

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

ـــو  ـــا ول ـــا زوجه ـــوفى عنه ـــدة المت ـــة( مـــن هـــذا النظـــام، ع ـــد المائ ـــادة )العـــرون بع ـــه الم ـــا تقـــي ب ـــاة م ـــع مراع م

ـــام(. ـــة أشـــهر وعـــرة أي ـــا هـــي )أربع ـــل الدخـــول به قب

المادة العشرون بعد المائة

عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل )ثمانين( يومًا.
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المادة الحادية والعشرون بعد المائة

عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:

)ثلاث( حيضات لذوات الحيض.. 1

ـــدأت . 2 ـــا ابت ـــل انقضائه ـــض قب ـــإن رأت الحي ـــض، ف ـــن لم تح ـــهر لم ـــة( أش ـــة، و)ثلاث ـــهر للآيس ـــة( أش )ثلاث

ـــض. ـــدةَ بالحي ـــرأة الع الم

المادة الثانية والعشرون بعد المائة

إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مى.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

ـــدة  ـــا ع ـــس عليه ـــا ولي ـــل عدته ـــن، فتكم ـــلاق بائ ـــخ أو ط ـــع أو فس ـــن خل ـــدة م ـــرأة في الع ـــزوج والم ـــوفي ال إذا ت

ـــين. ـــول العدت ـــد بأط ـــا فتعت ـــير طلبه ـــوت وبغ ـــرض الم ـــلاق في م ـــاة، إلا إذا كان الط وف
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)الفصل الثاني( 
الحضانة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

الحضانـــة هـــي حفـــظ مـــن لا يســـتقل بنفســـه عـــما يـــضره، وتربيتـــه والقيـــام عـــلى مصالحـــه بمـــا في ذلـــك 

التعليـــم والعـــلاج.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

مـــع مراعـــاة مـــا تقـــي بـــه المـــادة )العـــاشرة( مـــن هـــذا النظـــام، يشـــترط أن تتوافـــر في الحاضـــن الـــروط 

الآتيـــة:

كمال الأهلية.. 1

القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.. 2

السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.. 3

اللائحة التنفيذية
المادة الثانية والثلاثون:

ـــة( مـــن النظـــام،  ـــون بعـــد المائ ـــة والثلاث ـــة( و)الثامن ـــان )الرابعـــة والعـــرون بعـــد المائ ـــه المادت  مـــع مراعـــاة مـــا قضـــت ب

ـــي: ـــه عـــلى وجـــه الخصـــوص مـــا ي ـــح المحضـــون، ول ـــام عـــلى مصال ـــولى الحاضـــن القي يت

متابعـــة مـــا يخـــص المحضـــون لـــدى الجهـــات العامـــة والخاصـــة وإنهـــاء الإجـــراءات اللازمـــة، بمـــا في ذلـــك . 1

الدخـــول لهـــذا الغـــرض عـــلى التطبيقـــات والمنصـــات الرقميـــة الخاصـــة بالمحضـــون.

تسلمّ الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.. 2

ـــد الحاجـــة . 3 ـــا عن ـــة المتعلقـــة بالمحضـــون، أو أصـــول أي منه ـــق والمســـتندات الثبوتي الاحتفـــاظ بنســـخ مـــن الوثائ

ـــك. لذل
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المادة السادسة والعشرون بعد المائة

دون إخـــلال بمـــا تضمنتـــه المـــادة )الخامســـة والعـــرون بعـــد المائـــة( مـــن هـــذا النظـــام، يتعـــين التقيـــد بالـــروط 

الآتيـــة:

إذا كان الحاضـــن امـــرأة، فيجـــب أن تكـــون غـــير متزوجـــة برجـــل أجنبـــي عـــن المحضـــون، مـــا لم . 1

تقتـــض مصلحـــة المحضـــون خـــلاف ذلـــك.

ـــد . 2 ـــم عن ـــى، وأن يقي إذا كان الحاضـــن رجـــلاً، فيجـــب أن يكـــون ذا رحـــم محـــرم للمحضـــون إن كان أنث

ـــة مـــن النســـاء.  ـــح للحضان الحاضـــن مـــن يصل

اللائحة التنفيذية
المادة الثالثة والثلاثون:

ـــن  ـــون س ـــاوز المحض ـــام، إذا لم يتج ـــن النظ ـــة( م ـــد المائ ـــرون بع ـــة والع ـــادة )الخامس ـــه الم ـــت ب ـــا قض ـــاة م ـــع مراع م

ـــه . ـــي عن ـــل أجنب ـــن رج ـــت م ـــو تزوج ـــلأم ول ـــه ل ـــون حضانت ـــين؛ فتك العام

المادة الرابعة والثلاثون:

ـــا  ـــب وفقً ـــي غـــير القري ـــة( مـــن النظـــام؛ يقصـــد بالأجنب ـــن بعـــد المائ ـــادة )السادســـة والعري ـــق أحـــكام الم لأغـــراض تطبي

ـــام. ـــن النظ ـــين( م ـــد المائت ـــن بع ـــة والعري ـــادة )الرابع لأحـــكام الم

المادة السابعة والعشرون بعد المائة

ـــة . 1 ـــون الحضان ـــا فتك ـــإن افترق ـــما، ف ـــة بينه ـــة قائم ـــا دامـــت الزوجي ـــا م ـــن معً ـــات الوالدي ـــن واجب ـــة م الحضان

ـــرى  ـــا ت ـــة م ـــرر المحكم ـــم تق ـــم أم الأب، ث ـــم أم الأم، ث ـــب الآتي: الأب، ث ـــلى الترتي ـــا ع ـــق به ـــم الأح ـــلأم، ث ل

ـــة( مـــن  ـــه المـــادة )السادســـة والعـــرون بعـــد المائ ـــه مصلحـــة المحضـــون، وذلـــك دون إخـــلال بمـــا تضمنت في

ـــام. ـــذا النظ ه

للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة )1( من هذه المادة، بناءً على مصلحة المحضون.. 2

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

مع مراعاة ما تقي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:

إذا تخلـــف أحـــد الـــروط المذكـــورة في المادتـــين )الخامســـة والعريـــن بعـــد المائـــة( و)السادســـة . 1

ـــام. ـــذا النظ ـــن ه ـــة( م ـــد المائ ـــن بع والعري
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إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.. 2

ـــا لم . 3 ـــذر؛ م ـــير ع ـــن غ ـــنة( م ـــلى )س ـــد ع ـــدة تزي ـــا م ـــة به ـــن المطالب ـــة ع ـــتحق الحضان ـــكت مس إذا س

ـــك. ـــلاف ذل ـــون خ ـــة المحض ـــض مصلح تقت

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

ـــة  ـــارج المملك ـــون إلى خ ـــفر بالمحض ـــع الس ـــة، يخض ـــة ذات العلاق ـــكام النظامي ـــه الأح ـــي ب ـــا تق ـــاة م ـــع مراع م

ـــة: ـــكام الآتي للأح

ـــلى . 1 ـــد ع ـــدة تزي ـــة م ـــارج المملك ـــون إلى خ ـــفر بالمحض ـــن الس ـــد الوالدي ـــن إذا كان أح ـــوز للحاض لا يج

ـــد. ـــاة الوال ـــال وف ـــس في ح ـــلى النف ـــولي ع ـــر، وال ـــد الآخ ـــة الوال ـــنة إلا بموافق ـــا في الس ـــعين( يومً )تس

لا يجـــوز للحاضـــن مـــن غـــير الوالديـــن الســـفر بالمحضـــون إلى خـــارج المملكـــة مـــدة تزيـــد عـــلى . 2

)ثلاثـــين( يومًـــا في الســـنة إلا بموافقـــة الوالديـــن أو أحدهـــما في حـــال وفـــاة الآخـــر، والـــولي عـــلى 

النفـــس في حـــال وفاتهـــما.

المادة الثلاثون بعد المائة

يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجددًا إذا زال سبب سقوطها عنه.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

إذا كان ســـن المحضـــون لا يتجـــاوز العامـــين ولم يطلـــب الحضانـــة أحـــد مســـتحقيها، فتلـــزم بهـــا الأم إن . 1

وجـــدت وإلا ألـــزم بهـــا الأب.

ـــا الأب إن وجـــد وإلا . 2 ـــزم به ـــة أحـــد مســـتحقيها، فيل ـــب الحضان إذا تجـــاوز المحضـــون ســـن العامـــين ولم يطل

ـــا الأم. ـــزم به فتل

اللائحة التنفيذية
المادة الخامسة والثلاثون:

ـــلى  ـــاءً ع ـــك بن ـــام، وذل ـــن النظ ـــة( م ـــد المائ ـــين بع ـــة والثلاث ـــادة )الحادي ـــكام الم ـــا لأح ـــة وفقً ـــزم الأب أو الأم بالحضان  يلُ

ـــة.  ـــات ذات العلاق ـــن الجه ـــن أي م ـــما أو م ـــن أحده ـــع م ـــوى ترف دع
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المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

إذا لم يوجـــد الوالـــدان، ولم يقبـــل الحضانـــة مســـتحق لهـــا، تختـــار المحكمـــة مـــن تـــراه صالحًـــا مـــن أقـــارب 

المحضـــون، أو غيرهـــم، أو إحـــدى الجهـــات المؤهلـــة لهـــذا الغـــرض.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

إذا تركـــت الأم بيـــت الزوجيـــة لخـــلاف أو غـــيره، فـــلا يســـقط حقهـــا في الحضانـــة لأجـــل ذلـــك، مـــا لم تقتـــض 

مصلحـــة المحضـــون خـــلاف ذلـــك.

اللائحة التنفيذية
المادة السادسة والثلاثون: 

لا يســـتحق الحاضـــن أجـــرة عـــلى الحضانـــة إلا إذا اختارتـــه المحكمـــة وفقًـــا لأحـــكام المـــادة )الثانيـــة والثلاثـــين بعـــد 

المائـــة( مـــن النظـــام.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

مع مراعاة ما تقي به المادة )التاسعة والعرون بعد المائة( من هذا النظام:

ـــا . 1 ـــب م ـــتصحابه بحس ـــتزارته واس ـــه واس ـــر زيارت ـــن، فللآخ ـــد الوالدي ـــة أح ـــون في حضان إذا كان المحض

ـــراه. ـــا ت ـــة م ـــرر المحكم ـــلاف تق ـــال الاخت ـــه، وفي ح ـــان علي يتفق

اللائحة التنفيذية
المادة الثامنة والثلاثون:

ـــة  ـــة والحضان ـــر النفق ـــات تقدي ـــراءات طلب ـــاذج وإج ـــة- نم ـــات ذات العلاق ـــع الجه ـــيق م ـــدل - بالتنس ـــد وزارة الع تعُ  .1

ـــة. ـــن المحكم ـــد م ـــارة، وتعتم والزي

ـــا لأحـــكام المـــادة )السادســـة والســـبعين( مـــن النظـــام؛ فـــلأي منهـــما -بحســـب  إذا حصلـــت الفرقـــة بـــين الزوجـــين وفقً  .2

ـــق  ـــب وف ـــأن الطل ـــة في ش ـــدر وثيق ـــة الأولاد، وتص ـــارة أو نفق ـــة أو الزي ـــب الحضان ـــا بطل ـــدم إلكترونيً ـــوال - التق الأح

ـــا بعـــد اعتمادهـــا مـــن  النـــماذج والإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا في الفقـــرة )۱( مـــن هـــذه المـــادة، وتعـــد ســـندًا تنفيذيً

ـــل حصـــول  ـــارة أو نفقـــة الأولاد قب ـــة أو الزي المحكمـــة، ويـــري حكـــم هـــذه الفقـــرة عـــلى أي طلـــب في شـــأن الحضان

ـــة. الفرق

ـــوى  ـــادة بدع ـــذه الم ـــن ه ـــم )۲( م ـــرة رق ـــواردة في الفق ـــة ال ـــه الوثيق ـــا تضمنت ـــلى م ـــتراض ع ـــة الاع ـــكل ذي مصلح ل  .3

لـــدى المحكمـــة، ولهـــا أن تأمـــر بوقـــف التنفيـــذ متـــى كان يخـــى منـــه وقـــوع ضرر .
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ـــه . 2 ـــارة مـــن أقارب ـــا، فللمحكمـــة أن تعـــين مســـتحق الزي ـــوفى أو غائبً ـــدي المحضـــون مت إذا كان أحـــد وال

وفـــق مصلحـــة المحضـــون.

إذا كان المحضـــون لـــدى غـــير والديـــه، فللمحكمـــة أن تعـــين مســـتحق الزيـــارة مـــن أقاربـــه وفـــق . 3

مصلحـــة المحضـــون.

اللائحة التنفيذية
المادة السابعة والثلاثون:

ـــتصحاب:  ـــتزارة والاس ـــه في الاس ـــون وإعادت ـــذ المحض ـــزم بأخ ـــن يلت ـــد م ـــد تحدي ـــى عن ـــام، يراع ـــكام النظ ـــلال بأح دون إخ

ـــة. ـــرفي المنازع ـــال ط ـــه، وح ـــكان إقامت ـــون وم ـــة المحض مصلح

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

ـــا لم . 1 ـــه، م ـــد والدي ـــدى أح ـــة ل ـــار في الإقام ـــه الاختي ـــره، فل ـــن عم ـــرة( م ـــة ع ـــون )الخامس ـــم المحض إذا أت

ـــك. ـــلاف ذل ـــون خ ـــة المحض ـــض مصلح تقت

تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون )ثمانية عر( عامًا.. 2

ــدًا، فتســـتمر الحضانـــة وفـــق الترتيـــب . 3 ــا مقعـ ــا مرضًـ ــا أو مريضًـ ــا أو معتوهًـ إذا كان المحضـــون مجنونـً

المنصـــوص عليـــه في المـــادة )الســـابعة والعريـــن بعـــد المائـــة( مـــن هـــذا النظـــام.
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الباب الخامس
الوصاية والولاية 
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)الفصل الأول( 
أحكام عامة للوصاية والولاية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

دون إخـــلال بمـــا تقـــي بـــه الأنظمـــة الأخـــرى، يقصـــد بالقـــاصر في هـــذا النظـــام مـــن لم يســـتكمل الأهليـــة، 

بفقدهـــا بالكليـــة أو نقصانهـــا، ومـــن في حكمـــه بحســـب الأحـــكام المنظمـــة لذلـــك.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.. 1

الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.. 2

ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:

ـــع ســـلطة . 1 ـــا لا يتعـــارض م ـــاصر بم ـــام عـــلى شـــخص الق ـــا؛ الإشراف الع ـــة عـــلى النفـــس، ويقصـــد به ولاي

الحاضـــن في إدارة شـــؤون المحضـــون.

ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر. . 2

ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد. 

اللائحة التنفيذية
المادة الثانية والثلاثون:

ـــة( مـــن النظـــام،  ـــون بعـــد المائ ـــة والثلاث ـــة( و)الثامن ـــان )الرابعـــة والعـــرون بعـــد المائ ـــه المادت  مـــع مراعـــاة مـــا قضـــت ب

ـــي: ـــه عـــلى وجـــه الخصـــوص مـــا ي ـــح المحضـــون، ول ـــام عـــلى مصال ـــولى الحاضـــن القي يت
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المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة. 

المادة الأربعون بعد المائة

ـــة  ـــات الولاي ـــام بمقتضي ـــادرًا عـــلى القي ـــا، ق ـــة أمينً ـــل الأهلي ـــال أن يكـــون كام ـــولي عـــلى النفـــس أو الم يشـــترط في ال

ـــه إذا كان مســـلمًا.  ـــولى علي ـــع الم ـــن م ـــولي عـــلى النفـــس أن يكـــون متحـــدًا في الدي ـــه، ويشـــترط في ال المنوطـــة ب

المادة الحادية والأربعون بعد المائة

ـــا أو  ـــيّن وصيًّ ـــن يعُ ـــترط فيم ـــام، يش ـــذا النظ ـــن ه ـــة( م ـــد المائ ـــون بع ـــادة )الأربع ـــه الم ـــا تضمنت ـــلال بم دون إخ

ـــك: ـــمل ذل ـــاصر، ويش ـــة الق ـــضرر بمصلح ـــة ال ـــه مظن ـــون في ولايت ـــا، ألا تك وليًّ

ألا يكون محكومًا عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.. 1

ألا يكون محكومًا عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.. 2

ـــط في . 3 ـــه أو التفري ـــاصر آخـــر بســـبب الإضرار ب ـــلى ق ـــة ع ـــن الولاي ـــزل م ـــه بالع ـــا علي ـــون محكومً ألا يك

ـــه. ـــظ مال حف

ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخى منها على مصلحته. . 4

المادة الثانية والأربعون بعد المائة

ـــاء  ـــا، ويجـــوز للمحكمـــة -بن ـــولًا عرفً ـــة بغـــير أجـــر، إلا إذا حـــدد المـــوصي للـــوصي أجـــراً مقب ـــة والوصاي تكـــون الولاي

ـــدأ  ـــلى أن يب ـــراً ع ـــه أج ـــرر ل ـــين، أو أن تق ـــل مع ـــن عم ـــأة ع ـــه مكاف ـــرر ل ـــوصي- أن تق ـــولي أو ال ـــب ال ـــلى طل ع

ـــب.  ـــوم الطل ـــخ ي ـــن تاري ـــابه م احتس

متابعـــة مـــا يخـــص المحضـــون لـــدى الجهـــات العامـــة والخاصـــة وإنهـــاء الإجـــراءات اللازمـــة، بمـــا في ذلـــك . 1

الدخـــول لهـــذا الغـــرض عـــلى التطبيقـــات والمنصـــات الرقميـــة الخاصـــة بالمحضـــون.

تسلمّ الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.. 2

ـــد الحاجـــة . 3 ـــا عن ـــة المتعلقـــة بالمحضـــون، أو أصـــول أي منه ـــق والمســـتندات الثبوتي الاحتفـــاظ بنســـخ مـــن الوثائ

ـــك. لذل
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المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:

ـــد . 1 ـــين بع ـــة والأربع ـــة( و)الحادي ـــد المائ ـــين بع ـــين )الأربع ـــورة في المادت ـــروط المذك ـــد ال ـــف أح إذا تخل

ـــام. ـــذا النظ ـــن ه ـــة( م المائ

إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.. 2

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

لا تخـــل الأحـــكام الـــواردة في البـــاب )الخامـــس( مـــن هـــذا النظـــام، بالاختصاصـــات المقـــررة للهيئـــة العامـــة 

للولايـــة عـــلى أمـــوال القاصريـــن ومـــن في حكمهـــم.
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)الفصل الثاني( 
الوصي

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

للأب أن يعين وصيًّا على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة

يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الريعة الإسلامية أو الأنظمة.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

ـــوصي  ـــون ال ـــوز أن يك ـــام، يج ـــذا النظ ـــن ه ـــة عـــرة( م ـــابعة عـــرة( و)الثامن ـــين )الس ـــكام المادت ـــاة أح ـــع مراع م

ـــددًا. ـــردًا أو متع ـــا، منف ـــا أو اعتباريً ـــخصًا طبيعيً ـــى، ش ـــراً أو أنث ـــة ذك ـــن المحكم ـــين م ـــولي المع وال

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:

إذا جعـــل الأب الوصايـــة لأشـــخاص متعدديـــن في وصيـــة واحـــدة؛ اشـــتركوا في الوصايـــة، ولا ينفـــرد . 1

أحدهـــم عـــن الآخريـــن إلا أن يجعـــل الأب لـــه ذلـــك أو يفوضـــه باقـــي الأوصيـــاء.

ـــتركوا . 2 ـــا اش ـــر منه ـــم المتأخ ـــة ولم يعل ـــن وصي ـــثر م ـــن في أك ـــخاص متعددي ـــة لأش ـــل الأب الوصاي إذا جع

ـــاصر. ـــة الق ـــتراكهم لمصلح ـــدم اش ـــة ع ـــر المحكم ـــا لم ت ـــة، م في الوصاي

إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.. 3

وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

ـــدًا أو . 1 ـــيره -واح ـــخصًا غ ـــه ش ـــم إلي ـــوصي أن تض ـــن ال ـــب م ـــلى طل ـــاءً ع ـــها أو بن ـــاء نفس ـــن تلق ـــة م للمحكم

ـــاصر. ـــة للق ـــك مصلح ـــه، أو كان في ذل ـــن يعين ـــاج إلى م ـــز أو احت ـــثر- إذا عَج أك

للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. . 2
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المادة الخمسون بعد المائة

يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتعُد مباشرة الوصي لأعماله قبولًا ضمنيًّا منه للوصاية.. 1

ـــه مـــدة لا . 2 ـــه، ولهـــا إمهال ـــه مصلحـــة التقـــدم إلى المحكمـــة بطلـــب إعـــذار الـــوصي لمبـــاشرة أعمال لـــكل مـــن ل

ـــة. ـــال الوصاي ـــراه حي ـــه مـــن تاريـــخ الإعـــذار، وتقـــرر المحكمـــة مـــا ت ـــا لمبـــاشرة أعمال تتجـــاوز )ثلاثـــين( يومً

المادة الحادية والخمسون بعد المائة

للأب عزل الوصي متى شاء.. 1

للـــوصي التنحـــي عـــن الوصايـــة متـــى شـــاء في حيـــاة المـــوصي، وعـــلى الـــوصي أن يتقـــدم إلى المحكمـــة . 2

بطلـــب التنحـــي إذا كان المـــوصي متـــوفى أو غـــير مكتمـــل الأهليـــة. 
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)الفصل الثالث( 
الولي المعين من المحكمة

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

إذا لم يكـــن للقـــاصر وصي، أو عُـــزل؛ فتعـــين المحكمـــة وليًّـــا عـــلى مالـــه بعـــد أخـــذ رأي أمـــه، مـــا لم تعينهـــا 

ــا عـــلى مالـــه.  المحكمـــة وليّـً

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.. 1

ـــة . 2 ـــاء، وللمحكم ـــى ش ـــة مت ـــه للمحكم ـــدم ب ـــب يتق ـــة بطل ـــن الولاي ـــة التنحـــي ع ـــن المحكم ـــين م ـــولي المع لل

ـــاصر. ـــة الق ـــك مصلح ـــةً في ذل ـــه، مراعي ـــه أو تأجيل ـــول طلب قب
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)الفصل الرابع( 
تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

دون إخـــلال بمـــا للهيئـــة العامـــة للولايـــة عـــلى أمـــوال القاصريـــن ومـــن في حكمهـــم مـــن صلاحيـــات، يلتـــزم الـــوصي 

ـــمِ القـــاصر. ـــة باسْ ـــداع مـــال القـــاصر في حســـابات مصرفي ـــولي المعـــين مـــن المحكمـــة بإي أو ال

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:

بلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية.. 1

رفع الحجر عن المحجور عليه.. 2

وفاة القاصر.. 3

استرداد أب القاصر أهليته.. 4

عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.. 5

وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.. 6

ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.. 7

انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه. . 8

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

ـــولي  ـــوصي أو ال ـــه، وجـــب عـــلى ال ـــون عـــلى أموال ـــة أو غـــير مأم ـــغ ســـن الرشـــد ناقـــص الأهلي ـــاصر البال إذا كان الق

ـــه. ـــة علي ـــة أو الولاي ـــدم إلى المحكمـــة للنظـــر في اســـتمرار الوصاي المعـــين مـــن المحكمـــة التق
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المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

ـــا  ـــق به ـــا يتعل ـــاصر وكل م ـــوال الق ـــه، تســـليم أم ـــاء مهمت ـــد انته ـــة عن ـــن المحكم ـــين م ـــولي المع ـــوصي أو ال ـــلى ال ع

ـــن  ـــوال القاصري ـــلى أم ـــة ع ـــة للولاي ـــة العام ـــت إشراف الهيئ ـــر، تح ـــه الأم ـــن يعني ـــق إلى م ـــابات ووثائ ـــن حس م

ـــه. ـــاء مهمت ـــخ انته ـــن تاري ـــا م ـــون( يومً ـــا )ثلاث ـــدة أقصاه ـــلال م ـــم، خ ـــن في حكمه وم

المادة الستون بعد المائة

ـــزء  ـــه أو ج ـــلى تركت ـــده ع ـــع ي ـــن يض ـــه أو م ـــلى ورثت ـــب ع ـــة، وج ـــن المحكم ـــين م ـــولي المع ـــوصي أو ال ـــوفي ال إذا ت

ـــاصر. ـــوق الق ـــة حق ـــة لحماي ـــة المختص ـــلاغ الجه ـــا إب منه



مكتب المختار للمحاماة
Almokhtar Law Office

جَـــامِــــع نظام الاحوال الشخصية

58 www.elmokhtarlaw.comالفهرس Info@elmokhtarlaw.com

)الفصل الخامس( 
الغائب والمفقود

المادة الحادية والستون بعد المائة

ـــة بنفســـه . 1 ـــه، وتعـــذرت إدارة شـــؤونه المالي ـــه ولا محـــل إقامت ـــذي لا يعـــرف موطن الغائـــب هـــو الشـــخص ال

ـــح غـــيره. ـــل مصالحـــه أو مصال ـــك تعطي ـــب عـــلى ذل ـــه مـــدة تقدرهـــا المحكمـــة، وترت ـــل عن أو بوكي

المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.. 2

المادة الثانية والستون بعد المائة

إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين وليًّا لإدارة أمواله أو بعضها.

المادة الثالثة والستون بعد المائة

يحُصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.

المادة الرابعة والستون بعد المائة

ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:

إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.. 1

إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.. 2

المادة الخامسة والستون بعد المائة

ـــا  ـــا أو ميتً ـــود حيًّ ـــا إذا كان المفق ـــة م ـــول إلى معرف ـــزم للوص ـــا يل ـــذ م ـــوال أن تتخ ـــع الأح ـــة في جمي ـــلى المحكم ع

ـــه. ـــم بوفات ـــل أن تحك قب
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المادة السادسة والستون بعد المائة

ـــما  ـــه. وفي ـــلى وفات ـــل ع ـــام الدلي ـــود إذا ق ـــاة المفق ـــة- بوف ـــن ذي مصلح ـــب م ـــلى طل ـــاءً ع ـــة -بن ـــم المحكم تحك

ـــت  ـــي أحاط ـــروف الت ـــب الظ ـــررة بحس ـــدة المق ـــي الم ـــد م ـــه إلا بع ـــم بوفات ـــة ألا تحك ـــلى المحكم ـــك، ع ـــدا ذل ع

ـــو الآتي: ـــلى النح ـــك ع ـــد، وذل بالفق

ـــروف لا . 1 ـــد في ظ ـــه، إذا فق ـــة بفقدان ـــة المختص ـــلاغ الجه ـــخ إب ـــن تاري ـــنوات م ـــع( س ـــدة )أرب ـــي م م

ـــه. ـــا هلاك ـــب فيه يغل

مي )سنة( من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.. 2

المادة السابعة والستون بعد المائة

يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخًا لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقًا.

المادة الثامنة والستون بعد المائة

يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي:

أن يرجع المفقود بالموجود عينًا من ماله على الورثة.. 1

أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجًا آخر ويدخل بها.. 2
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الباب السادس
الوصية 
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الباب السادس
الوصية 

)الفصل الأول( 
أحكام عامة للوصية

المادة التاسعة والستون بعد المائة

الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

المادة السبعون بعد المائة

تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة

مـــع مراعـــاة مـــا تقـــي بـــه المـــادة )التســـعون بعـــد المائـــة( مـــن هـــذا النظـــام، تنفـــذ الوصيـــة مـــن تركـــة 

المـــوصي، بعـــد إخـــراج نفقـــات تجهيـــز الميـــت وأداء ديونـــه.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة

ـــا، وإذا كان  ـــة إذا كان تبرعً ـــم الوصي ـــوت حك ـــرض الم ـــض م ـــن المري ـــدر م ـــة يص ـــل للملكي ـــصرف ناق ـــذ كل ت يأخ

ـــة. ـــمَ الوصي ـــاة حك ـــدرُ المحاب ـــذ ق ـــاة فيأخ ـــا محاب ـــةً فيه معاوض
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)الفصل الثاني( 
أركان الوصية وشروطها

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

يشترط في الموصي أن يكون بالغًا عاقلًا.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة

ـــكل ذي . 1 ـــا، ول ـــه عنه ـــوصي برجوع ـــصرح الم ـــا لم ي ـــة م ـــة المتقدم ـــن الوصي ـــا ع ـــد رجوعً ـــا لا يع ـــدد الوصاي تع

ـــا. ـــوع عنه ـــت الرج ـــة أن يثب مصلح

ـــا بغـــير . 2 ـــد تعـــدد الوصاي ـــة( مـــن هـــذا النظـــام، عن ـــادة )التســـعون بعـــد المائ ـــه الم ـــا تقـــي ب ـــاة م مـــع مراع

ـــت  ـــه. وإذا كان ـــدر نصيب ـــم، كل بق ـــوصى له ـــع الم ـــلى جمي ـــص ع ـــل النق ـــث؛ فيدخ ـــا الثل ـــاق عنه ـــين وض مع

ـــاوت. ـــلى التف ـــوصي ع ـــص الم ـــا لم ين ـــين بالتســـاوي م ـــم بالمع ـــوصى له ـــع الم ـــين جمي ـــين فيقســـم ب بمع

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلمًا أو غير مسلم.
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المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.. 1

المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.. 2

المادة الثمانون بعد المائة

مع مراعاة ما تقي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:

إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملًا علم وجوده.. 1

إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.. 2

إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.. 3

إذا كانت لمسجد أو وقف.. 4

إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.. 5

وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة

تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:

إذا كانـــت لشـــخص طبيعـــي معـــين وفئـــة محصـــورة فبالقبـــول لهـــا بعـــد وفـــاة المـــوصي، وينتقـــل . 1

ـــول. ـــت القب ـــن وق ـــه م ـــوصى ل ـــك للم المل

إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها.. 2

إذا كانـــت مطلقـــة للـــه تعـــالى، أو لوجـــوه الـــبر، أو لفئـــة غـــير محصـــورة؛ فتلـــزم الوصيـــة بوفـــاة . 3

المـــوصي بـــلا قبـــول.

إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.. 4

إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.. 5
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المادة الثانية والثمانون بعد المائة

للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.. 1

لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.. 2

للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.. 3

إذا كانت لمسجد فللجهة المرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.. 4

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.. 1

ـــة أو تنفيذهـــا التقـــدم إلى . 2 ـــه حـــق في الإرث أو الوصي ـــكل مـــن ل ـــرد، فل ـــول أو ال ـــه القب ـــدِ المـــوصى ل إذا لم يبُ

ـــا  ـــين( يومً ـــلى )ثلاث ـــد ع ـــول لا يزي ـــلًا للقب ـــة أج ـــه المحكم ـــدد ل ـــه، وتح ـــوصى ل ـــذار الم ـــب إع ـــة بطل المحكم

ـــا، وإذا كان المـــوصى  ـــة فيُعـــد راداً له ـــه المحكم ـــذر تقبل ـــه ع ـــب ولم يكـــن ل ـــإن لم يجُ ـــذاره، ف ـــخ إع ـــن تاري م

ـــرد.  ـــول أو ال ـــداء القب ـــبة لإب ـــدة المناس ـــة الم ـــدر المحكم ـــا فتق ـــه شـــخصًا اعتباريًّ ل

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

ـــرد إلى  ـــول أو ال ـــق في القب ـــل الح ـــا، انتق ـــة أو رده ـــول الوصي ـــل قب ـــوصي وقب ـــاة الم ـــد وف ـــه بع ـــوصى ل ـــات الم إذا م

ـــة. ـــة كل وارث في الوصي ـــدر حص ـــه بق ـــوصى ل ـــة الم ورث

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

ـــبر، ولم  ـــوه ال ـــن وج ـــين م ـــه مع ـــف، أو لوج ـــاري، أو لوق ـــخص اعتب ـــورة، أو لش ـــير محص ـــة غ ـــوصي لفئ إذا أوصى الم

ـــة -بعـــد موافقـــة المحكمـــة- في أقـــرب  ـــك؛ فتـــصرف الوصي ـــل التمل تعـــد هـــذه الجهـــات موجـــودة أو انقطعـــت قب

ـــا. ـــة مشـــابهة له جه

اللائحة التنفيذية
المادة التاسعة والثلاثون:

ـــق  ـــام؛ أن يتحق ـــن النظ ـــة( م ـــد المائ ـــين بع ـــة والثمان ـــادة )الخامس ـــواردة في الم ـــابهة ال ـــة المش ـــد الجه ـــد تحدي ـــى عن  يراع

ـــة. ـــكام النظامي ـــق الأح ـــة إلا وف ـــل صرف الوصي ـــوز نق ـــوال لا يج ـــع الأح ـــكان. وفي جمي ـــب الإم ـــوصي حس ـــرض الم ـــا غ به
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المادة السادسة والثمانون بعد المائة

ـــاة  ـــع مراع ـــم، م ـــا عـــلى المـــوصى له ـــر توزيعه ـــه تنفيذهـــا تقدي ـــة غـــير محصـــورة، فلمـــن ل ـــة لفئ ـــت الوصي إذا كان

ـــك.  ـــة خـــلاف ذل ـــا لم تتضمـــن الوصي ـــم أو المســـاواة، م ـــد بالتعمي ـــم دون التقي ـــم المحتاجـــين منه تقدي

المادة السابعة والثمانون بعد المائة

إذا تعـــدد المـــوصى لهـــم في وصيـــة واحـــدة -أو في أكـــثر مـــن وصيـــة- ولم يحـــدد نصيـــب كل واحـــد منهـــم، فيكـــون 

توزيـــع الوصيـــة وفـــق الآتي:

إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.. 1

ـــة غـــير المحصـــورة . 2 ـــين ســـهم، وللفئ ـــرد مـــن المعين ـــكل ف ـــة غـــير محصـــورة، كان ل ـــين وفئ إذا أوصى لمعين

ســـهم.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

يشترط في الموصى به ما يأتي:

أن يكون ملكًا للموصي إذا كان معينًا.. 1

أن يكون موجودًا أو ممكن الوجود.. 2

أن يكون مروعًا.. 3

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة

يصح في الموصى به أن يكون عينًا أو منفعة أو حقًا متقومًا، شائعًا أو محددًا.. 1

ـــع المـــوصى . 2 ـــة م ـــق الورث ـــا لم يتف ـــه، م ـــت وفات ـــوال المـــوصي وق ـــع أم ـــه شـــائعًا شـــمل جمي إذا كان المـــوصى ب

ـــك. ـــه عـــلى خـــلاف ذل ل

المادة التسعون بعد المائة

ـــا زاد عـــلى إجـــازة  ـــف م ـــث(، فيوق ـــة عـــلى )الثل ـــة. وإذا زادت الوصي ـــث( الترك ـــزد عـــلى )ثل ـــة إذا لم ت ـــذ الوصي تنف

ـــم. ـــن أجازهـــا منه ـــب م ـــدر نصي ـــه بق ـــذ من ـــة وينف الورث
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المادة الحادية والتسعون بعد المائة

تصح الوصية بما زاد على )الثلث( ممن لا وارث له.. 1

تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.. 2

المادة الثانية والتسعون بعد المائة

إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من )ثلث( التركة على النحو الآتي:

ـــة العـــين المـــوصى . 1 ـــه، فبقيم ـــاة المـــوصى ل ـــدة حي ـــة أو لم ـــدة أو مطلق ـــة مؤب ـــة بالمنفع ـــت الوصي إذا كان

ـــاة المـــوصي. ـــت وف ـــا وق بمنفعته

إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.. 2

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصى له بالعين- في الحالات الآتية:. 1

إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.أ. 

إذا مات الموصى له بالمنفعة.ب. 

ـــن ج.  ـــورة يظ ـــير محص ـــورة أو غ ـــة محص ـــة لفئ ـــت الوصي ـــثر- وكان ـــدًا أو أك ـــه -واح ـــوصى ل ـــع الم إذا انقط

ـــا. انقطاعه

ــا أو فئـــة غـــير محصـــورة لا يظـــن انقطاعهـــا، . 2 إذا كان المـــوصى لـــه بالمنفعـــة أو غلتهـــا شـــخصًا اعتباريّـً

وكانـــت الوصيـــة مؤبـــدة أو مطلقـــة؛ فيكـــون لهـــا حكـــم الوقـــف.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

ـــهمه في  ـــه س ـــوصى ل ـــتوفى الم ـــب، اس ـــال غائ ـــن أو م ـــا دي ـــة، وكان منه ـــائع في الترك ـــهم ش ـــة بس ـــت الوصي إذا كان

ـــك. ـــلاف ذل ـــلى خ ـــه ع ـــوصى ل ـــع الم ـــة م ـــق الورث ـــا لم يتف ـــه، م ـــهمه في ـــتوفى س ـــضر شيء اس ـــما ح ـــاضر، وكل الح
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المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

ـــه قـــدر نصيـــب هـــذا . 1 ـــة المـــوصي، اســـتحق المـــوصى ل ـــة بمثـــل نصيـــب وارث معـــين مـــن ورث إذا كانـــت الوصي

ـــة. ـــا إلى أصـــل المســـألة، ويدخـــل النقـــص عـــلى جميـــع الورث ـــوارث مضافً ال

ـــب . 2 ـــدر نصي ـــه ق ـــة المـــوصي، اســـتحق المـــوصى ل ـــل نصيـــب وارث غـــير معـــين مـــن ورث ـــة بمث ـــت الوصي إذا كان

ـــة. ـــع الورث ـــا إلى أصـــل المســـألة، ويدخـــل النقـــص عـــلى جمي ـــا مضافً أقلهـــم ميراثً
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)الفصل الثالث( 
مبطلات الوصية

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

تبطل الوصية في الحالات الآتية:

رجوع الموصي عن وصيته قولًا أو فعلًا.. 1

ـــت . 2 ـــاة، إلا إذا كان ـــبق وف ـــما أس ـــل أيه ـــا أو جه ـــما معً ـــوصي أو موته ـــل الم ـــين قب ـــه المع ـــوصى ل ـــاة الم وف

ـــه. ـــوصى ل ـــن الم ـــة بقضـــاء دي الوصي

رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.. 3

قتل الموصى له الموصي قتلًا يمنع الإرث.. 4

تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.. 5
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الباب السابع
التركة والإرث  
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)الفصل الأول( 
أحكام عامة للتركة والإرث

المادة السابعة والتسعون بعد المائة

التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

ترُتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:

تجهيز الميت بالمعروف.. 1

قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقًا بعين من التركة.. 2

تنفيذ الوصية.. 3

قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.. 4

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة

يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:

وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.. 1

حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.. 2

وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه. . 3

اللائحة التنفيذية
المادة الأربعون:

ـــن  ـــادة أي م ـــوال إف ـــة عـــلى تســـجيل الأم ـــات المختصـــة والمرف ـــة، عـــلى الجه ـــة ذات الصل دون إخـــلال بالأحـــكام النظامي

ـــي: ـــا ي ـــه - بم ـــد طلب ـــة -عن الورث

حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة.. 1

تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.. 2
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المادة المائتين

لا يرث من قتل مورثه عمدًا عدواناً أو شبهَ عمدٍ سواء أكان فاعلًا أصليًّا أم شريكًا.. 1

لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً أو شبه عمد.. 2

يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.. 3

المادة الأولى بعد المائتين

الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:

إذا كان الطلاق رجعيَّا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.. 1

إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.. 2

المادة الثانية بعد المائتين

ـــة(؛ لا  ـــد المائ ـــبعون بع ـــة والس ـــادة )الثامن ـــة الم ـــام وبخاص ـــذا النظ ـــواردة في ه ـــة ال ـــكام الوصي ـــاة أح ـــع مراع م

ـــن. ـــلاف الدي ـــع اخت ـــوارث م ت

المادة الثالثة بعد المائتين

لا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.

المادة الرابعة بعد المائتين

يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معًا، أو بالرحم.. 1

الفرض هو نصيبٌ مقدر شرعًا للوارث.. 2

التعصيب هو نصيبٌ غيُر مقدر شرعًا للوارث.. 3
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المادة الخامسة بعد المائتين

ـــن وأولاده وإن  ـــت وهـــم الاب ـــة المي ـــه وكان مـــن ذري ـــلًا أو جـــزءًا من ـــوارث: هـــو مـــن اســـتحق الإرث كام ـــرع ال الف

ـــى. ـــوارث مـــن أدلى بأنث ـــرع ال ـــن الف ـــت، ولا يعـــد م ـــوا، والبن نزل

المادة السادسة بعد المائتين

ـــاؤه،  ـــم الأب وآب ـــت، وه ـــدي المي ـــن وال ـــه وكان م ـــزءًا من ـــلًا أو ج ـــتحق الإرث كام ـــن اس ـــو م ـــوارث: ه ـــل ال الأص

والأم والجـــدات.
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)الفصل الثاني( 
ميراث أصحاب الفروض

المادة السابعة بعد المائتين

الفروض هي: )الثلثان(، و)النصف(، و)الثلث(، و)الربع(، و)السدس(، و)الثمن(.

المادة الثامنة بعد المائتين

ـــن  ـــت الاب ـــت، وبن ـــلا، والجـــدة، والبن ـــزوج، والزوجـــة، والأب، والأم، والجـــد لأب وإن ع ـــروض هـــم: ال ـــاب الف أصح

ـــور، والأخـــت الشـــقيقة، والأخـــت لأب، والأخ لأم، والأخـــت لأم. ـــا بمحـــض الذك ـــزل أبوه وإن ن

المادة التاسعة بعد المائتين

يرث الزوج )النصف( عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و)الربع( عند وجوده.

المادة العاشرة بعد المائتين

ترث الزوجة )الربع( عند عدم الفرع الوارث للزوج، و)الثمن( عند وجوده.. 1

تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.. 2

المادة الحادية عشرة بعد المائتين

يرث الأب )السدس( فرضًا عند وجود فرع وارث ذكر.. 1

يرث الأب )السدس( فرضًا والباقي تعصيبًا عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.. 2

يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.. 3

المادة الثانية عشرة بعد المائتين

الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.. 1
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يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.. 2

يكـــون مـــيراث الجـــد مثـــل مـــيراث الأب ويحجـــب الإخـــوة. وإذا انحـــصر الورثـــة في أحـــد الزوجـــين وأمٍ . 3

وجَـــد؛ فـــيرث الباقـــي تعصيبًـــا بعـــد أخـــذ أحـــد الزوجـــين نصيبـــه، وأخـــذ الأم )ثلثهـــا( مـــن كل التركـــة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين

ترث الأم )السدس( في أي من الحالتين الآتيتين:. 1

إذا كان للميت فرع وارث.أ. 

إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكورًا أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.ب. 

ـــق . 2 ـــدم تحق ـــد ع ـــة عن ـــث( الترك ـــرث الأم )ثل ـــادة، ت ـــذه الم ـــن ه ـــرة )3( م ـــه الفق ـــا تضمنت ـــاة م ـــع مراع م

ـــادة. ـــن هـــذه الم ـــرة )1( م ـــين في الفق ـــين الواردت الحالت

ترث الأم )ثلث( باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.. 3

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين

لا تـــرث الجـــدة إلا مـــن هـــذه الجهـــات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علـــون أمومـــة، ولا يحجـــب . 1

ـــه. ـــه ولا أم أبي الأب أم

تـــرث الجـــدة )الســـدس( عنـــد عـــدم الأم، وتشـــترك الجـــدات الوارثـــات عنـــد تعددهـــن في )الســـدس(، . 2

وتســـقط الجـــدة البعيـــدة بالجـــدة القريبـــة ولـــو اختلفـــت الجهـــات.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

ترث البنت )النصف( إذا كانت واحدة، و)الثلثين( إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.. 1

ـــظ . 2 ـــل ح ـــر مث ـــير، للذك ـــا بالغ ـــت تعصيبً ـــن المي ـــع اب ـــي م ـــثر- الباق ـــدة -فأك ـــت واح ـــت إذا كان ـــرث البن ت

الأنثيـــين.
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المادة السادسة عشرة بعد المائتين

ـــر الرطـــان . 1 ـــثر- إذا تواف ـــين -فأك ـــا اثنت ـــين( إن كانت ـــت واحـــدة، و)الثلث ـــن )النصـــف( إذا كان ـــت الاب ـــرث بن ت

ـــان: الآتي

 ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.أ. 

 ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.ب. 

ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- )السدس(؛ إذا توافر الرطان الآتيان:. 2

وجود بنت وارثة للنصف فرضًا.أ. 

 ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.ب. 

ـــا . 3 ـــزل منه ـــا -أو أن ـــت في درجته ـــنٍ للمي ـــنِ اب ـــع اب ـــي م ـــثر- الباق ـــدة -فأك ـــت واح ـــن إذا كان ـــت الاب ـــرث بن ت

ـــر  ـــرع وارث ذك ـــود ف ـــدم وج ـــرط ع ـــين، ب ـــظ الأنثي ـــل ح ـــر مث ـــير للذك ـــا بالغ ـــه- تعصيبً ـــت إلي إن احتاج

ـــا. ـــة منه ـــلى درج أع

المادة السابعة عشرة بعد المائتين

ـــرت . 1 ـــثر- إذا تواف ـــين -فأك ـــا اثنت ـــين( إن كانت ـــدة، و)الثلث ـــت واح ـــف( إن كان ـــقيقة )النص ـــت الش ـــرث الأخ ت

ـــة: ـــروط الآتي ال

 ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.أ. 

 ألا يكون للميت فرع وارث.ب. 

ألا يكون للميت أخ شقيق.ج. 

ـــا بالغـــير للذكـــر مثـــل . 2 تـــرث الأخـــت الشـــقيقة إذا كانـــت واحـــدة -فأكـــثر- الباقـــي مـــع الأخ الشـــقيق تعصيبً

ـــان: حـــظ الأنثيـــين، إذا توافـــر الرطـــان الآتي

ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.أ. 

 ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ب. 
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ـــروط . 3 ـــرت ال ـــير إذا تواف ـــع الغ ـــاً م ـــي تعصيب ـــثر- بالباق ـــدة -فأك ـــت واح ـــقيقة إذا كان ـــت الش ـــرد الأخ تنف

ـــة: الآتي

 ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.أ. 

 ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ب. 

 ألا يكون للميت أخ شقيق.ج. 

أن يكون للميت فرع وارث أنثى.د. 

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

مـــع عـــدم الإخـــلال بمـــا تضمنتـــه الفقـــرة )1( مـــن المـــادة )الســـابعة عـــرة بعـــد المائتـــين( مـــن هـــذا . 1

ـــا اثنتـــين -فأكـــثر-؛  النظـــام مـــن شروط، تـــرث الأخـــت لأب )النصـــف( إن كانـــت واحـــدة، و)الثلثـــين( إن كانت

ـــقيقة ولا أخ لأب. ـــت ش ـــت أخ ـــن للمي ـــك إذا لم يك وذل

ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- )السدس(؛ إذا توافر الرطان الآتيان:. 2

وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضًا.أ. 

ألا يكون للميت أخ لأب.ب. 

ـــظ . 3 ـــل ح ـــر مث ـــير للذك ـــا بالغ ـــع الأخ لأب تعصيبً ـــي م ـــثر- الباق ـــدة -فأك ـــت واح ـــت لأب إذا كان ـــرث الأخ ت

ـــة: ـــروط الآتي ـــرت ال ـــين؛ إذا تواف الأنثي

ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.أ. 

ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ب. 

 ألا يكون للميت أخ شقيق.ج. 

تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيبًا مع الغير؛ إذا توافرت الروط الآتية:. 4

 ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.أ. 

 ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ب. 
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أن يكون للميت فرع وارث أنثى.ج. 

ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.د. 

ألا يكون للميت أخ لأب.	. 

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين

ـــان  ـــر الرط ـــثر- إذا تواف ـــين -فأك ـــا اثن ـــث( إن كان ـــدًا و)الثل ـــدس( إن كان واح ـــت لأم )الس ـــرث الأخ لأم أو الأخ ي

ـــان: الآتي

لا يكون للميت أصل وارث ذكر.. 1

ألا يكون للميت فرع وارث.. 2

المادة العشرون بعد المائتين

إذا كان للميـــت جمـــع مـــن الإخـــوة لأم، ذكـــورًا وإناثـًــا؛ فالثلـــث بينهـــم بالتســـاوي، دون تفاضـــل بـــين ســـهم 

الذكـــر وســـهم الأنثـــى.
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)الفصل الثالث( 
الحجب والتعصيب والعول والرد

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين

ـــد . 1 ـــة بع ـــين( و)الثاني ـــين )المائت ـــورة في المادت ـــع الإرث المذك ـــن موان ـــع م ـــه مان ـــام ب ـــن ق ـــيره م ـــب غ لا يحَج

ـــام. ـــذا النظ ـــن ه ـــين( م المائت

من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يحَجب غيره إذا وجد سبب الحجب.. 2

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

العصبة ثلاثة أنواع، وهي:

عصبة بالنفس.. 1

عصبة بالغير.. 2

عصبة مع الغير.. 3

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:

البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.. 1

الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.. 2

الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.. 3

ـــه وأعـــمام الجـــد لأب وإن عـــلا أشـــقاءً . 4 ـــن أو لأب، وأعـــمام أبي ـــت لأبوي ـــة: وتشـــمل أعـــمام المي العموم

ـــوا. ـــاء الأعـــمام أشـــقاء أو لأب وإن نزل أو لأب، وأبن
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المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

العصبة بالغير هم:

البنت -فأكثر- مع الابن.. 1

بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.. 2

الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.. 3

الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب.. 4

ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

العصبـــة مـــع الغـــير هـــم: الأخـــت الشـــقيقة أو الأخـــت لأب -واحـــدةً فأكـــثر-، مـــع البنـــت أو بنـــت الابـــن -واحـــدةً 

فأكـــثر-. وتعامـــل الأخـــت في هـــذه الحالـــة معاملـــة الأخ في اســـتحقاق الباقـــي، وفي حجـــب باقـــي العصبـــات.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

ـــد  ـــة بع ـــن الترك ـــي م ـــا بق ـــذ م ـــرض أخ ـــع وارث بالف ـــا، وإذا كان م ـــة كله ـــذ الترك ـــس أخ ـــب بالنف ـــرد العاص إذا انف

ـــك إذا كان  ـــا في ذل ـــوال بم ـــع الأح ـــة في جمي ـــروض الترك ـــتغرقت الف ـــس إذا اس ـــب بالنف ـــقط العاص ـــروض، ويس الف

ةً. ـــدَّ ـــا أو جَ ـــثر- وأمً ـــقيقًا -فأك ـــا ش ـــوةً لأم وأخً ـــا وإخ ـــة زوجً الورث

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

ـــين( . 1 ـــد المائت ـــن بع ـــة والعري ـــادة )الرابع ـــوارد في الم ـــب ال ـــب الترتي ـــةً بحس ـــب الأوَْلَى جه ـــدم في التعصي يق

ـــاوي  ـــد التس ـــةً عن ـــوى قراب ـــم الأق ـــة، ث ـــاد الجه ـــد اتح ـــت عن ـــةً للمي ـــرب درج ـــم الأق ـــام، ث ـــذا النظ ـــن ه م

ـــة. في الدرج

يشـــترك العصبـــات في اســـتحقاق الباقـــي بالتعصيـــب عنـــد اتحادهـــم في الجهـــة وتســـاويهم في الدرجـــة . 2

والقـــوة.

القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها.. 3
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المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

ـــع وارث  ـــروض إذا كان أحدهـــما م ـــد الف ـــة بع ـــن الترك ـــي م ـــا بق ـــير م ـــع الغ ـــير والعاصـــب م يأخـــذ العاصـــب بالغ

ـــة. ـــروض الترك ـــتغرقت الف ـــرض، ويســـقط إذا اس بالف

المادة الثلاثون بعد المائتين

إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين

إذا لم تســـتغرق الفـــروض التركـــة، ولم يوجـــد عاصـــب؛ رد الباقـــي عـــلى غـــير الزوجـــين مـــن أصحـــاب الفـــروض . 1

بنســـبة فروضهـــم.

إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين. . 2
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)الفصل الرابع( 
ميراث ذوي الأرحام

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين

ذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

لذوي الأرحام )ثلاث( جهات على النحو الآتي:

جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:. 1

ـــن أ.  ـــين( م ـــد المائت ـــرة بع ـــة ع ـــادة )الثاني ـــن الم ـــرة )1( م ـــم الفق ـــا لحك ـــوارث وفقً ـــير ال ـــد غ الج

ـــام. ـــذا النظ ه

ـــين( مـــن ب.  ـــا لحكـــم الفقـــرة )1( مـــن المـــادة )الرابعـــة عـــرة بعـــد المائت ـــة وفقً الجـــدة غـــير الوارث

هـــذا النظـــام.

العم لأم.ج. 

العمة.د. 

بنت العم.	. 

بنت الأخ لغير أم.و. 

ولد الأخت لغير أم.ز. 

أولاد القرابات السابقة.ح. 

جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:. 2

ـــن أ.  ـــين( م ـــد المائت ـــرة بع ـــة ع ـــادة )الثاني ـــن الم ـــرة )1( م ـــم الفق ـــا لحك ـــوارث وفقً ـــير ال ـــد غ الج

ـــام. ـــذا النظ ه

ـــين( مـــن ب.  ـــاً لحكـــم الفقـــرة )1( مـــن المـــادة )الرابعـــة عـــرة بعـــد المائت ـــة وفق الجـــدة غـــير الوارث

هـــذا النظـــام.
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الخال.ج. 

الخالة.د. 

ولد الأخ والأخت لأم.	. 

أولاد القرابات السابقة.و. 

جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:. 3

ولد البنت.أ. 

ولد بنت الابن.ب. 

أولاد القرابات السابقة.ج. 

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

يرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:

إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.. 1

إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.. 2

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين

ـــا وحجبًـــا، دون  ـــم منزلـــة مـــن أدلى بـــه مـــن الورثـــة إرثً ـــل كل واحـــد منه ـــث ذوي الأرحـــام بتنزي ـــون توري يك

ـــى. ـــهم الأنث ـــر وس ـــهم الذك ـــين س ـــل ب تفاض

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين

إذا اتحـــدت جهـــات ذوي الأرحـــام وكان بعضهـــم أقـــرب للميـــت، فيســـقط الأبعـــد، وإذا اختلفـــت الجهـــات فـــيرث 

ـــد مـــع وجـــود القريـــب. البعي

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

ـــوال  ـــا حكـــم الأم ـــا بقـــي منه ـــة أو م ـــب ولا وارث برحـــم؛ فتأخـــذ الترك إذا لم يوجـــد وارث بفـــرض ولا وارث بتعصي

ـــا. ـــل مالكه ـــي جُهِ الت
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)الفصل الخامس( 
ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

يحفـــظ للمفقـــود مـــن تركـــة مورثـــه نصيبـــه فيهـــا عـــلى تقديـــر حياتـــه، فـــإن ظهـــر حيًّـــا أخـــذه، وإن حُكِـــم 

بموتـــه قبـــل مـــوت مورثـــه رد نصيبـــه إلى مـــن يســـتحقه مـــن الورثـــة وقـــت الحكـــم.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

ـــادة  ـــن الم ـــرة )1( م ـــت أحـــكام الفق ـــا، طبق ـــر حيًّ ـــم ظه ـــه ث ـــه عـــلى ورثت ـــود ووزعـــت تركت إذا حكـــم بمـــوت المفق

ـــن هـــذا النظـــام. ـــة( م ـــد المائ ـــة والســـتين بع )الثامن

المادة الأربعون بعد المائتين

ـــد  ـــي معتم ـــر طب ـــلى تقري ـــاءً ع ـــثر بن ـــى أو أك ـــر أو أنث ـــين لذك ـــر النصيب ـــه أوف ـــة مورث ـــن ترك ـــل م ـــظ للحم يحف

يحـــدد عـــدد الأجنـــة، ويعطـــى باقـــي الورثـــة أقـــل النصيبـــين. فـــإذا وضـــع وتبـــين موتـــه أو حياتـــه وجنســـه 

وعـــدده، فيُـــوزع باقـــي التركـــة عـــلى الورثـــة بحســـب أنصبتهـــم.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين

ـــير . 1 ـــوا غ ـــون أو كان ـــره الباق ـــم، وأنك ـــب لأحده ـــارك في الإرث أو بحاج ـــين بمش ـــة المكلف ـــض الورث ـــر بع إذا أق

ـــت. ـــن المي ـــه م ـــر ل ـــت إرث المق ـــة؛ ثب ـــت البين ـــين وقام مكلف

إذا لم تقم البينة؛ شارك المقـَرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.. 2

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين

يرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.



مكتب المختار للمحاماة
Almokhtar Law Office

جَـــامِــــع نظام الاحوال الشخصية

84 www.elmokhtarlaw.comالفهرس Info@elmokhtarlaw.com

)الفصل السادس( 
التخارج في التركة

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين

ـــل . 1 ـــه في مقاب ـــة أو بعض ـــن الترك ـــه م ـــه نصيب ـــوصى ل ـــة أو الم ـــض الورث ـــرك بع ـــلى ت ـــاق ع ـــو الاتف ـــارج: ه التخ

ـــا. ـــن غيره ـــا أو م ـــوم منه شيء معل

يجب أن يوثقّ التخارج أمام الجهة المختصة، وفقًا لإجراءات المنظمة لذلك. . 2

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين

ـــه- إذا كانـــت التركـــة معلومـــة لجميـــع المتخارجـــين . 1 ـــة التخـــارج -مـــع بعضهـــم أو مـــع المـــوصى ل يجـــوز للورث

ـــة  ـــب طبيع ـــدة بحس ـــذه الم ـــة ه ـــدد المحكم ـــادة، وتح ـــة ع ـــدة قريب ـــا في م ـــم به ـــذر العل ـــة وتع أو مجهول

ـــداره. ـــه ومق ـــارج ومكان ـــل التخ ـــال مح الم

ـــين . 2 ـــم المتخارج ـــل عل ـــارج قب ـــم التخ ـــادة، وت ـــة ع ـــدة قريب ـــا في م ـــم به ـــن العل ـــة يمك ـــة الترك ـــت جهال إذا كان

ـــارج. ـــال التخ ـــب إبط ـــال طل ـــم الح ـــل منه ـــن جه ـــاز لم ـــة؛ ج بالترك

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين

إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.. 1

ـــلى . 2 ـــارج ع ـــب المتخ ـــم نصي ـــة، قس ـــن الترك ـــذه م ـــوض يأخ ـــل ع ـــم مقاب ـــع باقيه ـــة م ـــد الورث ـــارج أح إذا تخ

ـــة. ـــهامهم في الترك ـــدر س ـــة بق ـــي الورث باق

ـــارج . 3 ـــب المتخ ـــم نصي ـــة، قس ـــير الترك ـــن غ ـــوم م ـــوض معل ـــل ع ـــم مقاب ـــع باقيه ـــة م ـــد الورث ـــارج أح إذا تخ

ـــذا. ـــلاف ه ـــلى خ ـــوا ع ـــا لم يتفق ـــم، م ـــد منه ـــه كل واح ـــا دفع ـــبة م ـــدر نس ـــة بق ـــي الورث ـــلى باق ع

ـــب المتخـــارج في عقـــد . 4 ـــة ولم ينـــص عـــلى طريقـــة قســـمة نصي ـــه كل واحـــد مـــن الورث ـــا بذل وإذا لم يعـــرف م

ـــة بقـــدر ســـهامهم في التركـــة. ـــه عـــلى باقـــي الورث التخـــارج، فيقســـم نصيب
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المادة السادسة والأربعون بعد المائتين

ـــم  ـــا بحك ـــوا عليه ـــي اطلع ـــات الت ـــة المعلوم ـــلى سري ـــة ع ـــام بالمحافظ ـــذا النظ ـــكام ه ـــاذ أح ـــون بإنف ـــزم المعني يلت

ـــا. ـــة الأسرة وأسراره ـــظ حرم ـــا يحف ـــك بم ـــم، وذل عمله

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين

يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين

تري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين

ـــل  ـــا قب ـــاً للأحـــكام المعمـــول به ـــاذ هـــذا النظـــام صحيحـــة؛ وفق ـــل نف ـــرارات الصـــادرة قب ـــة الأحـــكام والق تعـــد كاف

ـــاذه. نف

المادة الخمسون بعد المائتين

يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين

ـــذا  ـــات ه ـــة لترجيح ـــثر ملاءم ـــلامية الأك ـــة الإس ـــكام الريع ـــق أح ـــام، تطب ـــذا النظ ـــص في ه ـــه ن ـــرد في ـــما لم ي في

ـــام. النظ

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين

يعمل بهذا النظام بعد مي )تسعين( يومًا من تاريخ نره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اللائحة التنفيذية
المادة الحادية والأربعون:

تنر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نرها.

«فهرس المحتوى»
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5 الباب الأول: الزواج

6 الفصل الأول: الخطبة

6 المادة )1(: تعريف الخطبة.

6 المادة )2(: أحقية الخاطب والمخطوبة في العدول عن الخطبة.

6 المادة )3(: حكم ما يقُدمه الخاطب إلى المخطوبة في فترة الخطبة

6 المادة )4(: استرداد الهدايا المقدمة خلال فترة الخطبة عند العدول عنها، وأحوال ذلك

6 المادة )5(: لزوم إعادة المهر المسُلمَ خلال فترة الخطبة، بغض النظر عن السبب وراء العدول عن الخطبة.

7 الفصل الثاني: أحكام عامة في الزواج

7 المادة )6(: تعريف عقد الزواج.

7 المادة )7(: تعريف الخلوة الرعية الصحيحة.

7 المادة )8(: لزوم توثيق عقد الزواج.

8 المادة )9(: تحديد سن الزواج بـ )18( عامًا، ما لم يتم الحصول على إذن من المحكمة.

8
المادة )10(: اكتساب الزوج أو الزوجة دون سن الـ)18( عامًا أهلية التقاضي فيما له علاقة بالزواج وآثاره، برط 

العقل.

8 المادة )11(: إمكانية زواج المجنون أو المعتوه بإذن المحكمة، والروط اللازمة لذلك.

9 الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

9 المادة )12(: أركان عقد الزواج.

9 المادة )13(: شروط صحة عقد الزواج.

9 المادة )14(: الكفاءة بين الزوجين شرط لزوم لعقد الزواج، وأحقية الأقارب في الاعتراض على الزواج.

10 المادة )15(: انعقاد الزواج بالألفاظ الصريحة، وانعقاده بالكتابة أو الإشارة المفهومة.

10 المادة )16(: الروط الواجب تحققها في الإيجاب والقبول في عقد الزواج.

10 المادة )17(: اشتراط رضا المراة في الزواج، وترتيب الأولياء في الزواج، والإجراء المتُبَع حال تساوى الأولياء في الدرجة.

فهرس المحتوى
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11 المادة )18(: الروط الواجب توافرها في الولي في الزواج.

11 المادة )19(: سُلطة المحكمة في نقل ولاية المرأة -بناءً على طلبها- للولي التالي في المرتبَة.

12 المادة )20(: سُلطة المحكمة في تزويج المرأة المعضولة.

13 المادة )21(: الروط الواجب توافرها في الشاهد على الزواج.

13 المادة )22(: المحُرمات من النساء على سبيل التأبيد بسبب القرابة من النسب.

13 المادة )23(: المحُرمات من النساء على سبيل التأبيد بسبب المصاهرة.

13 المادة )24(: تحريم زواج الرجل من المرأة التي لاعنها.

13 المادة )25(: المحُرمات من النساء على سبيل التأبيد بسبب الرضاعة، وشروط ذلك.

14 المادة )26(: المحُرمات من النساء على سبيل التأقيت.

14 المادة )27(: لزوم النص على الرط في عقد الزواج أو إقرار الزوجين به؛ ليثبُت خيار الفسخ.

14
المادة )28(: أحقية المشُترطِ في عقد الزواج المطُالبة بفسخ العقد؛ حال إخلال الطرف الآخر بالوفاء بالرط، والآثار 

المتُرتبة على ذلك.

15
المادة )29(: بطُلان عقد الزواج إذا تضمن شروط تنُافي استمراره، وبطُلان الروط التي تنُافي مقتى العقد مع 

الإبقاء على العقد.

15 المادة )30(: أنواع الزواج )صحيح، باطل، فاسد(.

15 المادة )31(: تعريف عقد الزواج الصحيح، وترتيب كافة آثاره.

15 المادة )32(: تعريف عقد الزواج الباطل.

15 المادة )33(: الآثار المتُرتبة على عقد الزواج الباطل.

16
المادة )34(: سُلطة المحكمة في فسخ عقد الزواج الفاسد، والآثار المتُرتبة على ذلك، وتطبيق هذه الآثار ذاتها على 

الزواج الباطل بعد الدخول.

16 المادة )35(: أحقية الزوجين في إبرام عقد زواج جديد بدلًا من العقد الباطل.

17 المادة )36(: تعريف المهر.

17 المادة )37(: صور المهر.

17 المادة )38(: ملكية المرأة للمهر، وحرية تصرفها فيه.

17 المادة )39(: جواز الاتفاق على تأجيل المهر كله أو بعضه، وضوابط ذلك.
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17 المادة )40(: وجوب المهر، وحالات تأكيده، واستحقاق المطُلقة لنصف المهر قبل الدخول.

18 المادة )41(: أحوال ثبوت مهر المثل للمرأة.

19 الفصل الرابع: حقوق الزوجين

19 المادة )42(: حقوق الزوجين اتجاه بعضهم البعض.

19 المادة )43(: أحقية الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال لبيت الزوجية، وأحوال ذلك.

20 الباب الثاني: آثار عقد الزواج

21 الفصل الأول: النفقة

21 المادة )44(: الزوجة نفقتها على الزوج ولو كانت موسرة، والتزام الدولة بالإنفاق على مجهول الأبوين.

21 المادة )45(: النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وما تشمله.

21 المادة )46(: تحديد مقدار النفقة يكون بناءً على حال المنُفَق عليه، ومدى يسار المنُِفق.

21 المادة )47(: جواز أن تكون النفقة نقدًا أو عينًا.

22
المادة )48(: دعاوى النفقة من الدعاوى المتُجددة، وتقييد سماع الدعوى قبل مي سنة من تاريخ صدور الحكم 

الأول، ما لم توجد ظروف استثنائية.

22
المادة )49(: تاريخ استحقاق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين، واعتبار هذه النفقة دين مُمتاز يقُدَم 

على سائر الديون.

22 المادة )50(: سُلطة المحكمة بتقرير نفقة مؤقتة أثناء نظرها دعوى تتعلق بنفقة مستمرة.

23 المادة )51(: استحقاق الزوجة للنفقة منوط ومقيد بتمكين نفسها لزوجها سواء حقيقةً أو حُكمًا.

23
المادة )52(: عدم سقوط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء، وتقييد سماع الدعوى المتُعلقة بالنفقة لمدة 

سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.

23 المادة )53(: وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي، وعدم وجوب النفقة للمعتدة البائن.

23 المادة )54(: الأصل عدم استحقاق المعُتدة من الوفاة للنفقة، إلا إذا كانت حاملًا.

23 المادة )55(: أحوال سقوط حق الزوجة في النفقة.

23 المادة )56(: أحقية الزوجة في أن تسكن في مسكن زوجية مُناسب.

24 المادة )57(: الأشخاص الذين يستطيع كل من الزوج والزوجة إسكانهم معهم في بيت الزوجية، وضوابط ذلك.

24 المادة )58(: وجوب إنفاق الأب على الأبناء الذين لا مال لهم، والوقت الذي يعُفى فيه من هذا الالتزام.
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24
المادة )59(: وجوب إنفاق الأم الموسرة على الأبناء حال عدم إنفاق الأب، وثبوت النفقة كدينٍ في ذمة الأب، 

وتقييد الدعوى بمُدة سنة سابقة.

25 المادة )60(: وجوب نفقة الأبناء عمّن يرثهم من أقرابهم الموسرين، بحسب أنصبتهم في الإرث، وأحوال ذلك.

25 المادة )61(: التزام الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين.

25 المادة )62(: وجوب إنفاق الأولاد الموسرين على الوالدين غير الموسرين.

25
المادة )63(: أحقية أحد الأولاد أو أحدهما في الرجوع على باقي الإخوة بما أنفقه على الوالدين إذا نوى الرجوع، 

وتقييد مقدار المطالبة بما أنفُق خلال مدة أقصاها )180( يوم.

25 المادة )64(: لزوم الإنفاق على الأقارب غير القادرين على التكسب.

25 المادة )65(: ترتيب مُستحقي النفقة؛ حال التعدد، مع العجز عن الإنفاق عليهم جميعًا.

25 المادة )66(: سقوط نفقة القريب بمي المدة، وتقييد مقدار المطُالبة بما أنُفق خلال مدة أقصاها )180( يوم.

26 الفصل الثاني : النسب

26 المادة )67(: أحوال نسب الولد لأبيه وأمه.

26 المادة )68(: آلية ثبوت نسب الولد لأبيه، وضوابط ذلك.

26 المادة )69(: شروط ثبوت النسب بالإقرار، ولو في مرض الموت.

27 المادة )70(: سُلطة المحكمة في الأمر بإجراء فحص الحمض النووي، والتزامها بنتيجة الفحص.

27 المادة )71(: الأصل عدم ثبوت نسب الولد بإقرار المرأة، ولزوم إقامتها للبينة، أو إقرار الوالد.

27 المادة )72(: حالة عدم سماع الدعوى بنفي النسب.

27
المادة )73(: ثبوت نسب الولد بالولادة في عقد الزواج؛ يمنع الرجل من نفي نسب الولد إليه إلا باللعان، وبروط 

معينة.

28 المادة )74(: تقييد سُلطة المحكمة في إجراء فحص الحمض النووي في دعوى لعان لنفي نسب الولد.

28
المادة )75(: انتفاء نسب الولد نتيجة لثبوت اللعان، وإذا أكذب الرجل نفسه؛ ثبت نسب الولد له، ولا يقبل منه 

نفيه بعد ذلك.

29 الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين

30 الفصل الأول: أحكام عامة للفرقة

30 المادة )76(: صور الفرقة بين الزوجين.
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31 الفصل الثاني: الطلاق

31 المادة )77(: تعريف الطلاق.

31 المادة )78(: نوعي الألفاظ الدالة على الطلاق )صريح، كناية(.

31 المادة )79(: وقوع الطلاق بالنطق أو الكتابة، أو بالإشارة المفهومة.

31 المادة )80(: أحوال عدم وقوع الطلاق.

32 المادة )81(: جواز تعليق الطلاق على فعل شيء أو تركه، وضوابط ذلك.

32 المادة )82(: أحوال عدم قبول الطعن في صحة الطلاق.

32 المادة )83(: اقتران الطلاق بالعدد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

32 المادة )84(: النيابة والوكالة في الطلاق.

32 المادة )85(: أنواع الطلاق )طلاق رجعي، طلاق بائن(.

33 المادة )86(: الطلاق الرجعي والحالات المستثناة منه.

33 المادة )87(: حق الزوج في الطلاق الرجعي في مراجعة زوجته ما لم تنته العدة. 

33 المادة )88(: المرُاجعة تكون إما باللفظ الصريح، أو الكتابة، أو الإشارة المفهومة، أو الجماع.

33 المادة )89(: شروط صحة المرُاجعة.

33 المادة )90(: التزام الزوج بتوثيق الطلاق أمام الجهة المخُتصة ومدة تنفيذ الالتزام.

33 المادة )91(: حق المرأة في التعويض في حال عدم توثيق الزوج للطلاق.

34 المادة )92(: التزام الزوج في الطلاق الرجعي بتوثيق المراجعة والآثار المتُرتبة على عدم تنفيذه لهذا الالتزام.

34 المادة )93(: عدم قبول قول الزوجة في الطلاق والمراجعة إلا ببينة.

34 المادة )94(:  شرط قبول قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة.

35 الفصل الثالث: الخلع

35 المادة )95(: تعريف الخلع.

35 المادة )96(: صحة الخلع الاتفاقي بين الزوجين دون الحاجة إلى حكم قضائي.

35 المادة )97(: الوسائل المعُتد بها في وقوع الخلع.
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35 المادة )98(: أحوال وقوع الخلع بالنسبة للزوجة.

35 المادة )99(: لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، وتطُبق أحكام الطلاق.

35 المادة )100(: العوض في الخلع بالمال، ولا يجوز أن يكون إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.

36 المادة )101(: تسليم ما قبُض من المهر إذا كان هو عوض الخُلع.

36 المادة )102(: التزام توثيق الخلع وطرق إثبات الخلع.

37 الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج

37 المادة )103(: كل تفريق بحكم قضائي يعُد فسخًا.

37 المادة )104(: فسخ عقد الزواج للعلة المضُرة وشروطه، وسُلطة المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة.

37 المادة )105(: القرارات المتُعيَن على المحكمة اتخاذها في حال فسخها عقد الزواج لعلة أحد الزوجين.

38 المادة )106(: أحوال فسخ المحكمة للزواج في حال عدم التزام الزوج بأداء المهر.

38 المادة )107(: فسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في حال عدم إنفاق الزوج عليها أو إعساره.

38 المادة )108(: فسخ المحكمة لعقد الزواج بناءً على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها.

38 المادة )109(: الإصلاح بين الزوجين بتعيين حكمين من أهليهما أو من غير أهليهما بواسطة المحكمة.

39 المادة )110(: دور الحكمين في الإصلاح بين الزوجين.

39
المادة )111(: عجز الحكمين عن الإصلاح بين الزوجين، والتزامهما  بتقديم تقرير للمحكمة بالرأي الذي انتهوا إليه 

مع مُستند ذلك.

40 المادة )112(:  فسخ المحكمة لعقد الزواج بناءً على طلب الزوجة إذا أعادت المهر.

40 المادة )113(: فسخ المحكمة لعقد الزواج بناءً على طلب الزوجة؛ بسبب عدم الجماع.

40 المادة )114(:  طلب الزوجة فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه.

40 المادة )115(: طلب الزوجة فسخ عقد الزواج؛ بسبب فقد زوجها أو غيابه مع عدم معرفة موطنه.

41 الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين

42  الفصل الأول: العدة

42 المادة )116(: تعريف العدة.

42 المادة )117(: تجب العدة بالوفاة ولو قبل الدخول، وتجب بالفرقة بالخلوة والدخول.



مكتب المختار للمحاماة
Almokhtar Law Office

جَـــامِــــع نظام الاحوال الشخصية

94 www.elmokhtarlaw.comالفهرس Info@elmokhtarlaw.com

42 المادة  )118(: احتساب مدة العدة في الطلاق والخلع والوفاء، وحالات الفرقة بحكم قضائي، وحالة إثبات الطلاق.

42 المادة )119(: مدة عدة الزوجة المتُوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول.

42 المادة )120(: مدة عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أو غيرها.

43 المادة )121(: عدم المرأة غير الحامل المفارقة زوجها بغير الوفاة.

43 المادة)122(: أثر وفاة الزوج على عدة المرأة المطُلقة طلاقاً رجعيًّا.

43 المادة )123(: أثر وفاة الزوج أثناء عدة المرأة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن.

44 الفصل الثاني: الحضانة

44 المادة )124(: تعريف الحضانة.

44 المادة )125(:  الروط اللازم توافرها في الحاضن.

45 المادة )126(: شروط خاصة بالمرأة الحاضنة، وأخرى بالرجل الحاضن.   

45 المادة )127(: تسلسل من هم الأحق بالحضانة، وسُلطة المحكمة في أن تقُرر خلاف هذا التسلسل.  

45 المادة )128(: حالات سقوط الحق في الحضانة.

46 المادة )129(:  أحكام السفر بالمحضون إلى خارج المملكة.

46 المادة )130(: حق طلب الحضانة مجددًا لمن سقط حقه في الحضانة إذا زال سبب السقوط.

46 المادة )131(: مُستحقي الحضانة وفقًا لسن المحضون.

47
المادة )132(: سُلطة المحكمة في اختيار من تراه صالحًا للحضانة في حال عدم وجود الوالدين وعدم قبول مستحق 

الحضانة لها.

47 المادة )133(: لا يسقط حق الحضانة للأم لمجرد تركها لبيت الزوجية.

47 المادة )134(: حق زيارة المحضون واستصحابه.

48
المادة )135(: حق المحضون البالغ )15( سنة في اختيار الإقامة لدى أحد الوالدين، وسن انتهاء الحضانة، وحال 

كان المحضون مجنوناً أو معتوهًا أو مريضًا.

49 الباب الخامس: الوصاية والولاية

50 الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية

50 المادة )136(: تعريف القاصر.
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50 المادة )137(: تعريف الولي والوصي.

50 المادة )138(: أقسام الولاية على القاصر والمقصود بها.

51 المادة )139(: تسلسل مُستحقي الولاية على مال القاصر.

51 المادة )140(: الروط اللازمة في الولي على النفس أو المال.

51 المادة )141(: شرط عدم وجود مظنة للضرر في الولي أو الوصي وأحوال ذلك.

51 المادة )142(: الأصل العام بعدم استحقاق أجر عن الولاية والوصاية، وسلطة المحكمة في تقرير خلاف ذلك.

52 المادة )143(: حالات عزل المحكمة للوصي أو الولي.

52 المادة )144(: لا تخل أحكام هذا الباب باختصاص الهيئة العام بالولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

53 الفصل الثاني: الوصي

53 المادة )145(:  حق الأب في تعيين وصي على أولاده القاصرين.

53 المادة )146(: يتقيد الوصي بأحكام الوصية ما عدا المخُالف منها للريعة أو النظام.

53 المادة )147(: جواز تحديد المحكمة لوصي أو ولي ذكراً أو أنثي أو مفردًا أو متعددًا.

53 المادة )148(:  تسلسل وترتيب مُستحقي الوصاية ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.

53 المادة )149(:  أحوال تدخل المحكمة بتعيين وصي أخر أو عزل الأوصياء.

54 المادة )150(: نفاذ الوصاية وتقديم طلب للمحكمة لإعذار الوصي لمباشرة أعماله.

54 المادة )151(:  عزل الوصي وطلب التنحي عن الوصاية.

55 الفصل الثالث: الولي المعين من المحكمة

55 المادة )152(: تعُينِّ المحكمة ولي على المال إذا لم يكن للقاصر وصيًا أو تم عزله.

55 المادة )153(: سلطة المحكمة في تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو لمهمة معينة.

55 المادة )154(:  عزل المحكمة الولي المعين من قِبلَها، وتنحي الولي عن الولاية.

56 الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة.

56 المادة )155(:  التزام الولي والوصي المعُين من المحكمة بإدارة أموال القاصر.

56 المادة )156(: التزام الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.
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56 المادة )157(: أحوال انتهاء الوصاية والولاية.

56 المادة )158(: التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر البالغ سن الرشد.

57 المادة )159(:  التزام الولي أو الوصي بتسليم القاصر أمواله خلال )30( يوم من انتهاء مهمته.

57 المادة )160(:  وجوب إبلاغ الجهة المختصة بحماية حقوق القاصر بوفاة الوصي أو الولي المعين.

58 الفصل الخامس: الغائب والمفقود

58 المادة )161(:  تعريف الغائب والمفقود.

58 المادة )162(: سلطة المحكمة في تعيين ولي لإدارة أموال الغائب أو المفقود.

58 المادة )163(:  إحصاء الولي المعين لأموال الغائب أو المفقود لإدارتها.

58 المادة )164(:  حالات انتهاء الفقد.

58 المادة )165(: تلتزم المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة المفقود حيًا أو ميتاً قبل الحكم بوفاته.

59 المادة )166(: شروط الحكم بوفاة المفقود وظروفه.

59 المادة )167(: تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود هو تاريخ وفاته.

59 المادة )168(: ما يترتب على ظهور المفقود حيًا بعد صدور الحكم باعتباره متوفيًا.

60 الباب السادس: الوصية

61 الفصل الأول: أحكام عامة للوصية

61 المادة )169(: تعريف الوصية.

61 المادة )170(: الوصية المطلقة أو المقيدة كلتاهما صحيحة.

61 المادة )171(: وجوب إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه قبل تنفيذ الوصية.

61 المادة )172(: حكم التصرف الناقل للملكية الصادر من المريض مرض الموت.

62 الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

62 المادة )173(: أركان الوصية.

62 المادة )174(: تنعقد الوصية باللفظ أو الكتابة أو بالإشارة المفهومة.

62 المادة )175(: حق الموصي في الرجوع عن الوصية.
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62 المادة )176(: الروط اللازم توافرها في الموصي.

62 المادة )177(: أحكام تعدد الوصايا من الموصي.

62 المادة )178(: من تصح له الوصية.

63 المادة )179(: لا وصية لوارث، وتحديد الوارث بوقت وفاة الموصي.

63 المادة )180(: أحوال خاصة تكون الوصية فيها صحيحةً.

63 المادة )181(: حالات تكون الوصية فيها لازمةً بحسب الشخص الموصى له.

64 المادة )182(: من لهم الحق في رد الوصية.

64 المادة )183(: قبول الوصية أو ردها لا يكون فور وفاة الموصي، وحال إذا لم يبُدِ الموصى له القبول أو الرد.

64 المادة )184(: أثر موت الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها.

64 المادة )185(: حكم الوصية إلى فئة غير محصورة لم يعد لها وجود.

65 المادة )186(: طريقة توزيع الوصية لفئة غير محصورة.

65 المادة )187(: آلية توزيع الوصية المقررة إلى أكثر من موصى له دون تحديد نصيب كل واحد منهم. 

65 المادة )188(: الروط الواجب توافرها في الموصى به.

65 المادة )189(: الموصى به قد يكون عينًا أو منفعةً أو حقًا متقومًا، وحال كان شائعًا.

65 ذ الوصية إذا لم تزد عن الثلث، ويلزم إجازتها إذا زادت عن الثلث. المادة )190(: تنُفَّ

66 المادة )191(: أحوال تكون الوصية فيها صحيحةً، وإن زادت عن الثلث أو عن نصيب الزوج أو الزوجة.

66 المادة )192(: آلية احتساب خروج الوصية بمنفعة عين من ثلث التركة.

66 المادة )193(: أحكام رجوع المنفعة الموصى بها إلى مالك العين.

66 المادة )194(: استيفاء الموصى له نصيبه من المال الحاضر والديون.

67 المادة )195(: الوصية بمثل نصيب وارث مُعين من ورثة الموصي.

68 الفصل الثالث: مبطلات الوصية

68 المادة )196(: أحوال بطلان الوصية.

69 الباب السابع: التركة والإرث
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70 الفصل الأول: أحكام عامة للتركة والإرث

70 المادة )197(: تعريف التركة.

70 المادة )198(: ترتيب الحقوق المالية المتعلقة بالتركة.

70 المادة )199(: شروط استحقاق الإرث.

71 المادة )200(: أحوال الحرمان من الإرث، مع حق من قتل مورثه خطأ في الإرث.

71 المادة )201(: أحوال يرث فيها الزوجين بعضهما رغم الفرقة بينهما.

71 المادة )202(: لا توارث مع اختلاف الدين.

71 المادة )203(: الحالات التي لا يكون فيها توارث بين الموتى.

71 المادة )204(: يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معًا أو بالرحم.

72 المادة )205(: تعريف الفرع الوارث.

72 المادة )206(: تعريف الأصل الوارث.

73 الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض

73 المادة )207(: بيان الفروض.

73 المادة )208(: حصر أصحاب الفروض.

73 المادة )209(: نصيب الزوج من الإرث.

73 المادة )210(: نصيب الزوجة من الإرث، وحال تعدد الزوجات.

73 المادة )211(: نصيب الأب من الإرث مع اختلاف الفروض.

73 المادة )212(: نصيب الجد من الإرث مع اختلاف الفروض.

74 المادة )213(: نصيب الأم من الإرث مع اختلاف الفروض.

74 المادة )214(: حصر الجهات التي ترث منها الجدة، ونصيبها من الأرث.

74 المادة )215(: نصيب البنت من الإرث مع اختلاف الفروض.

75 المادة )216(: نصيب بنت الابن من الإرث مع اختلاف الفروض.

75 المادة )217(: نصيب الأخت الشقيقة من الإرث مع اختلاف الفروض.
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76 المادة )218(: نصيب الأخت لأب من الإرث مع اختلاف الفروض.

77 المادة )219(: نصيب الأخ لأم والأخت لأم من الإرث.

77 المادة )220(: إذا كان للميت جمع من الأخوة لأم؛ فالثلث بينهم بالتساوي.

78 الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد

78 المادة )221(: تعريف الحجب.

78 المادة )222(: لا يحَجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث.

78 المادة )223(: أنواع العصبة )بالنفس، بالغير، مع الغير(.

78 المادة )224(: تعريف العصبة بالنفس وترتيب جهاتهم.

79 المادة )225(: تعريف العصبة بالغير، والإرث فيهم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

79 المادة )226(: تعريف العصبة مع الغير.

79 المادة )227(: أحوال إرث العاصب.

79 المادة )228(: آلية التقديم في التعصيب.

79 المادة )229(: يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض.

80 المادة )230(: حال تزاحم ذوي الفروض في التركة.

80 المادة )231(: ترَُّد باقي التركة على الزوجين إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب.

81 الفصل الرابع: ميراث ذوي الأرحام

81 المادة )232(: تعريف ذوي الأرحام.

81 المادة )233(: جهات ذوي الأرحام.

82 المادة )234(: حالات إرث ذوي الأرحام.

82 المادة )235(: آلية توريث ذوي الأرحام.

82 المادة )236(: الإرث حال اتحاد جهات ذوي الأرحام، وحال اختلاف الجهات.

82
المادة )237(: التركة تأخذ حكم الأموال التي جُهِل مالكها إذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث 

برحم.
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83 الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

83 المادة )238(: حفظ نصيب المفقود من تركة مورثه.

83 المادة )239(: حال الحكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حيًّا.

83 المادة )240(: حفظ نصيب الحمل من تركة مورثه.

83 المادة )241(: إقرار الورثة وقيام البينة بوجود مشارك في الإرث أو حاحب لأحدهم.

83 المادة )242(: إرث من لم ينُسب لأبيه من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

84 الفصل السادس: التخارج في التركة

84 المادة )243(: تعريف التخارج، ووجوب توثيقه أمام الجهات المختصة.

84 المادة )244(: يجوز للورثة التخارج إذا كانت التركة معلومة.

84 المادة )245(: أحوال تخارج أحد الورثة من التركة.

85 الباب الثامن: أحكام ختامية

86 المادة )246(: التزام المعنيون بإنفاذ أحكام النظام بالمحافظة على سرية المعلومات.

86 المادة )247(: اعتماد الحساب الهجري في المدد الواردة في النظام.

86 المادة )248(: سريان النظام على الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية.

86 المادة )249(: صحة جميع الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام، وفقًا للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.

86 المادة )250(: تخويل وزير العدل في إعداد اللوائح اللازمة للنظام.

86 المادة )251(: تطبيق أحكام الريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.

86 المادة )252(: مدة سريان النظام.




